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الشكر 
 والعرفان

أول مشكور هو االله عز وجل ثم والداي على كل مجهوداتهم منذ ولادتي إلى هذه اللحظات 

  .أنتهم كل شيء أحبكم في االله أشد الحب

هذا البحث  إعدادیسرني أن أوجه شكري لكل من نصحني وأرشدني ووجهني وسامهم معي في 

، وبكل الاحترام والتقدیر أتوجه بالشكر وعظیم الامتنان إلى أستاذي في أي مرحلة من مراحله

لاتمام و إلى كل من قدم لي ید العون ،قروف موسىعلى مذكرتي الأستاذ الفاضل المشرف 

  .ضعهذا العمل المتوا

  

  لكم مني كامل احتراماتي

  



 

 

 

 
 الاھداء

  ""وقل رب أرحمهما كما ربیاني صغیرا"" إلى من قال االله عز وجل فیهما

  

كل الاحترام والتقدیر لأجلك یا مكافحا لأجلنا ویا مناضلا لإسعادنا أهدي عملي هذا إلى نبض القلب أبي 

زرعت البذور وها أنت تجني الثمار، فكل وذقت ألوان الشقاء كي تربینا فكابدت مشاق الحیاة كي تخدمنا 

  .الفخر لي أنك أبي

ت الكثیر في الكثیر من الأمور تحملإلى بسمة الثغر أمي یا هبة الرحمن یا من جهدت وضحیت لأجلي 

لي في وأظهرتكتمت من أجلي الآلام  الحیاة،من الآلام واستطعت أن تحمیني من الكثیر من مصاعب 

  .ملامحها السعادة في كل أمر

،ومنیر وزوجته بثینة، إلى جمیع أفراد عائلتي وصهیب ،، إلى إخوتي إیمانإلى من ضحكنا معا وبكینا معا

، إلى دتي في كتابة هذا البحث المتواضعة التي قامت بمساعكبیرهم وصغیرهم، وإلى جارتي العزیزة برنی

  .رفیقة الدرب سندس

.إلى كل من یبجل العلم ویعطیه قدرهإلى كل من علمني حرفا إلى أساتذتي الكرام 
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  مقدمة

، أن الحقوق والحریات الیوم أضحت مسألة تخص جمیع أعضاء المجتمع الدوليفي لا مراء 

وقد صدرت من أجلها الكثیر من المواثیق الدولیة وعقدت المؤتمرات وأنشأت الهیئات وعدلت 

الفرد الیوم أن ینعم ببعض الحریات، فإن تمتعه بها لا یتم بصفة الدساتیر، و إن كان من حق 

دون شك إلى  انقلبودون ضوابط فأي حریة وأي حق إذا ما أطلق استعماله لصاحبه  ،مطلقة

فالتقید بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها  ،وأثر ذلك على حقوق وحریات الآخرین ،فوضى

حضاریا ومظهرا القوانین والأنظمة هي التي تمیز الحریة عن الفوضى وهذا الالتزام یعد سلوكا 

شيء في علم القانون اسمه المطلق، ولكي لا یساء استعمال الحریة  لتمدن ولامن مظاهر ا

السلطة العامة وفقا للكیفیات التي رسمها القانون بالضمانات التي تعین أن تضبط من قبل 

یرات الاقتصادیة و التكنولوجیة التي یبالرغم من التغقررها وهذا ما یسمى بالضبط الإداري، 

 الأخیرة الآونةفلقد شهدت الجزائر في  .ذلك على تطور بعض القطاعاتانقلب ،عرفها العالم

 إنتاج إلى أدتاثر ظهور العولمة التي عدة تحولات لا سیما في المجال الاقتصادي و القانوني 

حیث لم تستطع مواكبة هذه  ،ضرورة التحكم في الوضع الاقتصادي إلىقوانین جدیدة تهدف 

 الإداریةالسلطات  إنشاءضرورة  أدى إلىات و هذا ما و ضبط كل هذه النشاط التغیرات

التقلیدیة للمحافظة على المصلحة  للإداراتو ضبط النشاط الاقتصادي كبدیل  المستقلة لتنظیم

  .العامة الاقتصادیة

 الاقتصادي فلقد أدى التوجه نحو اقتصاد السوق هذا ما أدى إلى انسحاب الدولة في المجال

سلطات  إحداثوتزامن ذلك مع  ،لدور الدولة من متدخلة إلى ضابطةإلى ظهور مفهوم جدید 

الكلاسیكیة ومن بین هذه السلطات المستحدثة مستقلة تختلف تماما عن الإدارة التقلیدیة  إداریة

وذلك بإنشاء المجلس الأعلى نجد قطاع الإعلام الذي یعتبر النوع الأول الذي ظهر في الجزائر 

إذ نص على حریة الإعلام المتعلق بالإعلام  70-90القانون  للإعلام الذي انشأ بموجب

مبدأ الضبط بواسطة هیئة إداریة مستقلة، ،كما كان أول قانون كّرس وحریة إصدار الصحف

  .1989نجده ضمن نصوص الدستور سنة وهذا مالا یتجزأ من حریة التعبیر  جزء فالإعلام

الأساسیة وحقوق الإنسان التي تشغل حیزا صور الحریات تعد من أبرز فحریة الرأي والتعبیر 

في الانتهاكات التي أصبحت تعرفها هذه الحریة، وحریة هاما من الدراسات خاصة مع الزیادة 

الإعلام إحدى صور حریة الرأي والتعبیر، إذ تعبر عما یحدث في المجتمع من قضایا وأحداث 



 مقدمة

 ب 
 

لإعلام تلعب دورا حیویا في حیاة فوسائل اواجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، ومعلومات سیاسیة 

والمجلات والدوریات ووسائل الأفراد والمجتمعات وتتنوع بین وسائل الإعلام المكتوبة كالصحف 

  .الإذاعة والتلفزیونالإعلام السمعیة البصریة التي تتمثل في كل من 

ولهذا أظهرت عدة مبادرات للخواص بممارسة النشاط الأول فعرف الحقل الإعلامي الجزائري 

  .في حین بقي القطاع السمعي البصري منغلق على نفسهتعددیة إعلامیة لم یسبق لها مثیل، 

فرغم فتحه قانونا أمام الخواص، ولكن من الناحیة الواقعیة فرضت علیه الدولة هیمنتها 

بقت القنوات العمومیة الفضاء الإعلامي أو . الاحتكار الفعليتحت مظلة دخلته أفواحتكارها 

المجلس الأعلى للإعلام  للوضع إلغاءالوحید المعترف به في القانون الجزائري، وكما زاد تأزم 

فوضى كبیرة حین ظهور عدة صحف مكتوبة ومتنوعة من وقد شهد قطاع الإعلام  1993سنة 

في  حقوق البثالسمعي البصري بالحصول على  الخواص قطاعحم كما اقت ،یومیات ومجلات

وهذا مما أدى وبدون أن تعتمد هذه القنوات الخاصة من قبل السلطات الجزائریة الدول الأجنبیة 

إلى تدهور الوضع والحاجة إلى ضابط للتوفیق بین المصالح المختلفة في قطاع الإعلام وهو 

،ولأنه من غیر وإعادة التوازن لهلضبط هذا القطاع  ضبط جدیدةسلطات ما دفع إلى إنشاء 

فقد عمد  ،إطار أسلوب السلطات الإداریة المستقلة المسعى خارجالممكن ضمان تحقیق هذا 

العضوي فكرة سلطة الضبط في مجال الإعلام وذلك من خلال القانون  إعادة إحیاءالمشرع إلى 

 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب :الذي تضمن إنشاء سلطتي ضبط هما 05-12 رقم

البصري بموجب نص المادة  سلطة الضبط السمعيوأیضا  05- 12قانون  من 40نص المادة 

  .من نفس القانون 64

الموضوع  إشكالیةانطلاقا من دراسة النصوص المنشأة لسلطتي ضبط قطاع الإعلام تتمحور 

  :  حول

ري لهیئات الضبط الإداري لحریة الإعلام المشرع الجزائفیما تتمثل السلطات التي منحها 

 للمحافظة على النظام العام ؟
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 أهمیة الدراسة: 

لحریة الإعلام یكتسي موضوع الضبط الإداري لحریة الإعلام أهمیة في دراسة التنظیم القانوني 

تحلیل ودراسة مواد  ،في الدور الذي تلعبه هذه الحریة في التعبیر عن الرأي ونقل الأخبار

وإیضاح مختلف القوانین المتعلقة بالإعلام قصد معرفة مدى كفالة هذه القوانین لحریة الإعلام 

  .ة العمل الصحفيئالعوامل التي تؤثر في بی

إنشاء لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة مهمة ضبط قطاع الإعلام في شقه المتعلق بالصحافة 

وسلطة ضبط السمعي البصري لضبط القطاع في شقه لضمان الحقوق والحریات المكتوبة 

  .وأقر لهما بالعدید من مظاهر الاستقلالیة لضمان أداء مهامها البصري،المتعلق بالسمعي 

المشرع لهذه السلطات وعلى غرار العدید من السلطات الإداریة المنشغلة اختصاصات خول 

لمتدخلین في القطاع بشكل مباشر أو وباقتناء اوآلیات تسمح لها بالتدخل لضبط قطاع الإعلام 

  .غیر مباشر

الصحافة المكتوبة والسمعي بما أن دور هذه السلطات هي ضبط حریة الإعلام في مجال 

بما لا یمس في نفس الوقت في حریة التعبیر فمن المهم جدا على المخاطبین بهذه البصري 

  .لهذا الحقالنصوص معرفة حدود صلاحیات هذه السلطة وكذا حدود ممارستهم 

فتتجلى أهمیة الدراسة لكون یعتبر مجال الإعلام حساس تحتك فیه الحقوق والحریات العامة، 

لها مكانة في المجتمع وإبراز الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري  ضبطسلطة 

  .الرقابةعلى أرض الواقع في مجال الضبط أو مدى فاعلیتها 

  .النصوص القانونیة على أرض الواقعمحاولة مدى استقراء تطبیق 

 المنهج المتبع: 

ع، و ع یستلزم على الطالب تطبیق منهج علمي یستجیب لطبیعة الموضو أي موض لدراسة

ع إلى تعریف مناهج البحث هي الطریقة أو المسار الفعلي التي یستعین به الباحث في و فبالرج

كلات و شالمناهج تختلف باختلاف الم هبحثه، و من المعروف أن مثل هذ تحل مشكلا

استخدام أساسا المنهج التحلیلي من خلال  ارتأیناع و ستنا لهذا الموضاأهداف الدراسة، و في در 

 لنتناولع، و كما سنستعین بالمنهج التاریخي و تحلیل النصوص القانونیة التي عالجت الموض

الصحافة المكتوبة و سلطة الضبط  سلطة ضبط:تيلطالتطور التاریخي لنظام القانوني لس

 .في الجزائر البصريسمعي ال
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  05-12سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في ظل القانون العضوي  :الفصل الأول

  

في ظل الحزب الواحد وذلك  1988السلطات الإداریة المستقلة ظهر نتیجة لأزمة إن إنشاء 

، و وتبني النظام الرأسمالي وانسحاب الدولة من النظام الاقتصاديللتخلي عن النهج الاشتراكي 

 إلغاءبعد 2012من بین هذه السلطات تم استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنة 

سلطة مستقلة ، وتعتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 1990المجلس الأعلى للإعلام لسنة 

وظهرت نظرا  ،تتمتع بالاستقلال المالي الذي یعتبر كنتیجة حتمیة لتمتعها بالشخصیة المعنویة

  .على للإعلام لا یسایر التطورات والتحولات الدستوریة للبلادلكون المجلس الأ

مبحثین حیث ضم المبحث  إلىمن خلال تقسیمه لذا قمنا بدراسة هذه السلطة في الفصل الأول 

أما المبحث  ،من مفهوم وتطور وتنظیمالأول الإطار التنظیمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

الذي یظم السلطات والصلاحیات والآلیات وأنواع الرقابة على ي الثاني تناولنا فیه الإطار الوظیف

  .أعمال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 05-12سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في ظل القانون العضوي                              الفصل الأول 

3 
 

  

  :الإطار التنظیمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة:المبحث الأول

یظم لنا مفهوم هذه السلطة الذي یعد من إن الإطار التنظیمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

المفاهیم التي تضم عدة مصطلحات وكل مصطلح له مفهومه الخاص الذي یمیزه عن الآخر 

لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى  ،وأیضا التنظیم العضوي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

  .ومراحل تطورها وتنظیمها العضوي مدلول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

  :هومسلطة ضبط الصحافة المكتوبةفم:لمطلب الأولا

قبل التطرق إلى المفهوم الكلي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا بد لنا التطرق إلى بعض  

لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة المصطلحات والتي نقوم من خلالها للتوصل إلى تعریف جامع 

  .وهذا بتعریف كل كلمة على حدى

  :سلطة ضبط الصحافة المكتوبةتعریف : الفرع الأول

  :تعریف السلطة:أولا 

  .الاصطلاحیةیعد من المفاهیم المعقدة التي كانت محل التأویل سواء من الناحیة اللغویة أو 

التقلیدیة ومحاولة ربطه یندرج مفهوم السلطة بصورة واضحة ضمن تقالید اللغة العربیة : لغة-1

و قد  ،القهر ،السلاطة ،سلط: " تحت مادة سلطرب فقد ورد في لسان العبتجلیاته المختلفة، 

 ،وترتبط السلطة بفصاحة اللسان وقوة البرهان ،"و الاسم سلطة بالضم ،سلطه االله فتسلط علیهم

داخل سلطة السیاسة لا تقل أهمیتها عن أهمیة المال وبهذا المعنى فإن اللغة تعد سلطة 

ومن السلطة یشتق السلطان ومعناه الحجة والبرهان وهو مشتق من السلیط ،والاحتماء بالعصبیة

هذا المفهوم أن اللغة العربیة المعجمیة تركز على جانب أي ما یضاء به وتبین صورة المفهوم 

  .التسلط في مفهوم السلطة

الشيء الجدید عما ذكر في لسان " القاموس المحیط"في معجمه  الفیروز أباديولم یضف 

أن السلطة هي قدرة شرعیة أو قانونیة وهي حق یعترف به الجمیع لالاندكما یرى  ،العرب

أنها التفوق أو النفوذ الشخصي والذي بموجبه یتم التسلیم ویعرفها في قاموسه الفلسفي على 

 ،لا سیما بالمعنى العیني ،سلطة ،سلطان":والخضوع والاحترام لحكم الآخر وإرادته ومشاعره

وفي هذا السیاق یلاحظ وجود عنصر  ،1"هذا الحكم  ،هذه السلطة جسم متكون یمارس

                                  
 .13-12-11، ص ص 2011/2012الوردیحیدوسي، علاقة المثقف بالسلطة عند ناصیف نصار، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الفلسفة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، سنة  1
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سیكولوجي قوامه الحق في اتخاذ القرار وفي تدبیر القیادة وهذا یعني ضرورة التمییز بین القوة 

بالطاعة في حین الثانیة هي الحق في توجیه الآخرین والسلطة من حیث أن الأولى تلزم الغیر 

فإن لذا  ،وإذا كانت السلطة تتطلب القوة فإن القوة بلا سلطة ظلم واستبداد ،وأمرهم بالطاعة

  .السلطة تعني الحق

  :اصطلاحا_ 2

  :نجد مجموعة من التعاریف للسلطة منها

الجهاز الذي یقبع على قمة المجتمع والذي ان السلطة لیست ) 1984_1926(یرى میشال فوكو

لسلطة تتمثل في شبكة العلاقات الاجتماعیة إن ابل  ،یسمى الدولة أو السلطة السیاسیة

وهي موجودة في كل زمان ،المجتمع والمنبثقة في كل مؤسساته وخلایاهالمزروعة في كل جسد 

لا في وتمارس فعلها بأشكال متعددة، فالسلطة حسب مفهوم فوكو یلزم البحث عنها ومكان 

لعلاقات القوة نتیجة عدم التكافؤ حیث وجود أولي لنقطة مركزیة بل في الأرضیة المتحركة 

بهذا الشكل انفلت من  ،علینا أن نحاول تحلیل آلیات السلطة داخل حقل علاقات القوة: " یقول

  :وعلیه فإن السلطة، "أنظار الفكر السیاسيمنذ زمن طویل  جذب إلیهالذي نظام سلطة القانون 

 .قابلا للامتلاك شیئا لیست -

لأنواع العلاقات الاقتصادیة والمعرفیة والجنسیة  ثمحایعلاقات السلطة توجد بشكل  -

 .لیست خارجة عنها

بل أنها توجد في  تجاه التحت،السلطة تأتي من أسفل وهي لا تمارس من فوق علاقات  -

 .العلاقات الأفقیة

بید أنها لیست من و أخیرا فإن علاقات السلطة قصدیه وغیر ذاتیة، لها أهداف تتوخاها  -

إلى السلطة تنحى منحا مغایرا للتصور الذي نحن بصدد ورغم نظرة میشال فوكو اختیارات فردیة 

إلا أن هذا التصور یعبر عن منظومة مفاهیمیة جدیدة قد تطغى على التفكیر معالجته، 

 1.السیاسي مستقبلا، لتعطي مفهوما جدیدا للسلطة

قرارات مجموعة من الأشخاص في اتخاذ أو  ،فالسلطة هي وظیفة أو حق لشخص ما -

أو هي علاقة شرعیة بین  ،بشأن مسألة أو موضوع ماأو إصدار أوامر للآخرین  ،یعینها

                                  
 .18-17الوردي حیدوسي، مرجع سابق، ص ص  - 1
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ولا بد للتابع من الإذعان والطاعة وعلى أساس هذه الشرعیة یحق للآمر أن یصدر الأمر ،اثنین

 .1والتنفیذ 

  :تعریف الضبط :ثانیا

لذلك  ،افة المكتوبةفي عبارة سلطة ضبط الصحیعتبر عنصر الضبط ثاني عنصر یدخل  

  .سنبین تعریفه من خلال التعریف اللغوي ثم التعریف الإصطلاحي

 : في اللغة  -1

  :فیقال ،التحدید الدقیق من فعل ضبط یضبط فهو ضابطیعني 

  .حفظه بالحزم حفظا بلیغا :ضبط لسانه

  .أحكمه ،أتقنه :ضبط عمله

  .طابقها مع الوقت الجاري: ضبط ساعته

  .صححه وشكله بالحركات: ضبط المعلم النص

  .ألقوا علیه القبض :ضبطوا اللص

  .قام بأمرها قیاما لیس فیه نقص: ضبط البلاد

 .معنى عضوي ومعنى موضوعي ،له معنیین :في الاصطلاح  -2

  :المعنى العضوي–أ 

یقصد به الهیئات والأجهزة الإداریة التي تمارس هذه الوظیفة في إطار السلطة التنفیذیة أو 

  .الموظفین المكلفین بمهمة الضبطمجموع 

 :المعنى الموضوعي أو الوظیفي–ب 

  2.الذي تقوم به الهیئات الإداریة بغرض ضمان المحافظة على النظام العامالمقصود به النشاط 

  :تعریف الصحافة المكتوبة:ثالثا

الممارسة بالدرجة الأولى إلى تطویر عائد ولعل ذلك  ،عرف مفهوم الصحافة تعاریف مختلفة 

   أبعاد جدیدة مفهوم الصحافةونمو الدراسات الصحفیة،فاتخذ بذلك  الصحفیة

و أصبحت أي محاولة لتحدید مفهومها لا بد أن تلجأ إلى أكثر من مدخل ویمكننا أن نرصد 

  : مدخلین هما

                                  
 .22، ص 2015/2016، كلیة العلوم الاجتماعیة سنة لة، أطروحة دكتوراه جامعة وهرانمولود طبیب، أشكال وأسس الممارسة الموصلة للسلطة السیاسیة في الدو 1

 .8-7، ص ص 26/09/2016المؤرخ في  288/2016خرشي إلهام، الضبط الإداري، أجیزت من قبل المجلس العلمي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بموجب محضررقم .د2
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 ):في اللغة ( :المدخل اللغوي -1

م كلمة صحافة بمعنى یستخد" اكسفورد" یقدم هذا المدخل مجموعة من التعاریف فقاموس 

"presse  " ونشر الأخبار والمعلومات كما یستخدمومعناها مرتبط بالطبع والطباعة "journalisme 

فكلمة الصحافة  ،الصحفيمعناها "  journaliste"بمعنى الصحیفة " journal" كلمة المشتق من " 

اضمامة من أما المعجم الوسیط فالصحافة تعني ،إذن تشمل الصحفیة والصحفي في الوقت نفسه

أما المعنى المتعارف ،في مواعید منتظمة وجمعها صحف وصحائفالصفحات تصدر یومیا 

منشئ صحیفة لسان العرب " نجیب حداد" للصحافة في العربیة فیرجع الفضل للشیخ علیه الیوم 

والكتابة فیها ومنها حف وهو أول من استعمل لفظ صحافة بمعنى صناعة الصفي الإسكندریة 

هي ،على من یعمل في الصحافةوكلمة صحافي أكبر دلالة من صحفي  ،أخذت كلمة الصحفي

  .في الغرب" journaliste" الكلمة الأصح لمن یلقب بكلمة

 :)في الاصطلاح( :المدخل القانوني -2

والذي على التعریف الذي تأخذ به قوانین المطبوعات القانوني للصحافة  یقصد بالمدخل

فقد عرفها الإعلام الجزائري في مادته العاشرة لسنة  ،تتعامل الحكومة مع الصحافةأساسه 

بكل أنواعها والتي تصدر تعد بمثابة منشورة دوریة لكل الصحف والمجلات "  :كما یلي1982

  1."على فترات منتظمة 

له مجال محدد تم بذلك إصدار قانون عضوي برقم  90/07فنظرا لكون قانون الإعلام رقم 

وهي سلطة مستقلة  المكتوبة،المتعلق بالإعلام الذي استحدث سلطة ضبط الصحافة 12/05

  .المالي،فسلطة الضبط تعتبر خلیفة المجلس الأعلى للإعلامتتمتع بالاستقلال 

تنشأ سلطة « :المتعلق بالإعلام على 12/05من القانون العضوي رقم  40نصت المادة 

ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

هذه المادة تبین لنا بأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي فمن خلال نص  ،»2......المالي

  3".السلطة " سلطة مستقلة، حیث كیفها المشرع صراحة بالطابع السلطوي من خلال عبارة

                                  
  16ص  2007/2008ي، قسنطینة، نورالدین أم الرتم،واقع الممارسة الصحفیة المكتوبة في الجزائر مذكرة شهادة الماجیستیر في تنمیة وتسییر المواد البشریة جامعة منتور 1

 .2012جانفي  15الصادرفي  02یتعلق بالإعلام، ج ر عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  05-12من قانون رقم  40المادة 2

 19، ص 2014-2013الرحمان بجایة، س .لكبور مریم، سلطة ضبط الصحافة،مذكرة شهادة ماستر في الحقوق، جامعة ع –مجوبي ریمة 3
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دوریة في مفهوم تعتبر نشریات «:التي تنص على أن 06المكتوبة في المادة فتعرف الصحافة 

 ،، الصحف والمجلات بجمیع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمةهذا القانون العضوي

  :وتصنف النشریات الدوریة في صنفین

 .النشریات الدوریة للإعلام العام -

  » .1النشریات الدوریة المتخصصة -

  :التطور التاریخي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة:الفرع الثاني

  ):هیمنة الحزب والحكومة على الصحافة(:1965-1962 منالمرحلة : أولا

وفي الحقیقة فهي لا تكفي لأحداث تطور هذه الفترة قصیرة، فهي تمتد لأقل من ثلاث سنوات 

كامتداد للفترة السابقة نجد فیها نفس النظام ولهذا فهي تعتبر كبیر في خصائص الصحافة، 

تغیر بصفة غیر أن مضمون هذه الصحافة القانوني كما شرحنا ذلك، و نفس النشاط الصحفي، 

وأصبح هناك نوع من وتر واحد تتغنى به جمیع الصحف وهو تشیید  ،جذریة بعد الاستقلال

الصحافة بشيء من التخوف ممزوج ولكن الحكومة الجزائریة كانت تنظر إلى الجزائر المستقلة، 

على أحداث تغییر كبیر، وانطلاقا من هذه المعطیات فإننا نستطیع أن نستخرج بنیة صارمة 

نجعل منها محاور أساسیة تدور حولها دراستنا لهذه الفترة وهذه الأحداث هي بعض الأحداث 

  :ثلاثة

ألجي " ث عن حل لقضیةالبحإنشاء یومیة جزائریة، القضاء على الصحافة الاستعماریة، 

لهیمنة ، وهذه الأحداث الثلاثة تتلخص في فكرة واحدة وهي البحث عن طریق "ریبوبلیكان 

فمن خلال هذه الأحداث الثلاثة یجب أن نشیر إلى الحزب والحكومة على الصحافة المكتوبة، 

ة قد استطاعت أن تهیمن بسهولة على الوسائل الإعلامیة الأخرى فالإذاعأن الحكومة 

فنقل الاحتكار الذي فرضته الحكومة الفرنسیة، من قبل الاستقلال تحت نظام والتلفزیون كانتا 

هذا الاحتكار إلى الحكومة الجزائریة وأصبحت الإذاعة والتلفزیون تحت تصرفها وتحت مراقبتها 

  2.الإعلامیة والثقافیة

  :تمیزت هذه المرحلة بما یأتي

                                  
 المتعلق بالإعلام، مرجع سابق،  05-12من القانون العضوي  06المادة  1
 .123-122، ص ص 1991ر،افریل زهیر احدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ2
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الفرنسیین الثقافي والاقتصادي، مما " الاستدمارین " نتیجة مخلفات  انتشار الأمیة والفقر  - أ

 .1أثر سلبا على مقروئیة الصحافة المكتوبة 

قانون " (رسمیا " تشریعیة جزائریة تنظم هذا القطاع وتمدید العمل غیاب نصوص   -  ب

ما لم "  1881فیها قانون حریة الإعلام لـ بما بالتشریعات الفرنسیة السابقة ) 31/12/1962

لاعتماد النظام الاشتراكي للإعلام من خلال " عملیا"، والسعي "تعارض مع السیادة الوطنیة ت

تدریجیا على بسط نفوذ الحزب الواحد على النشاط الإعلامي بمنع صدور الصحافة العمل 

 الفرنسیة الصادرة الإصلاحیة والعمل على احتواء الصحافة الشیوعیة والخاصة وتأمیم الصحافة

 .في الجزائر

مع تواجد مناضلي التیار  )الحكومة(بین الحزب والإدارة ) والمعلن أحیانا( الصراع الخفي–ج 

 ،الشعب(الشیوعي كطرف معتبر في هذا الصراع على معظم أجهزة وسائل الإعلام المكتوبة 

  ..)..المجاهد، الثورة، العمل

  .في الوسائل الإعلامیة في الجزائر هیمنة لغة المحتل -د

    2.یومیات،أسبوعیات ومجلات:صحیفة جزائریة 36وجود -هـ 

  :)إقامة نظام اشتراكي للإعلام( 1979-1965المرحلة من: ثانیا

مهام صیاغة سیاسته  وأسندتهیمنت مؤسسات الدولة على القطاعات منها قطاع الإعلام، 

الإعلامیة إلى وزارة الإعلام التي لم تخرج عن منبر التوجه السیاسي بواسطة وسائل الإعلام 

خاصة القطاع السمعي البصري الذي حظي بعنایة كبیرة منالسلطة، وكانت  الجماهیري

  الصحافة المكتوبة من وسائل التعبئة الجماهیریة الأكثر أهمیة لدى صانعي

  :نظرا للأحداث التي عرفها قطاع الإعلام في هذه المرحلة منها، القرار

 :تعریب الصحافة -1

تحریرها عرفت الصحافة في هذه المرحلة نوعا من التغییر بتحویل بعض الصحف الیومیة من  

خلاله تغییر بالفرنسیة إلى العربیة، إذ بدأت قضیة التعریب تطرح كمشكل سیاسي یفرض من 

أن التعریب في المیدان الثقافي والإعلامي واعتبر الرئیس هواري بومدین سیطرة اللغة الفرنسیة 

                                  
 .140، ص 2014،الجزائر، سنة 1، دار هومة، ط 2013-1830دلیو، تاریخالصحافة الجزائریة المكتوبة  فضیل.د.ا1

 143-141دلیو، مرجع سابق، ص ص  فضیل.د.أ2
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جریدة  :ومن أهم الجرائد التي تم تعریبها مطلب وطني، ومن الأهداف الكبرى بالنسبة للجماهیر،

  1.النصر، جریدة الجمهوریة

 :توزیع الصحافة -2

أهم المشاكل التي وهو من یعتبر توزیع الصحافة آخر مرحلة في صیرورة صناعة الصحیفة  

، یرجع ذلك إلى أسباب مختلفة ومتداخلة الجوانبكانت یعاني منها قطاع الإعلام في الجزائر، 

منها الجانب التاریخي المتمثل في المخلف الاستعماري لشبكة التوزیع التي وضعتها السلطات 

الاستعماریة قبل الاستقلال أما الجانب القانوني فیتمثل في عدم وجود قوانین تنظم المهنة، 

الأمر الذي أدى إلى تدهور عملیة التوزیع، إلى جانب التأثیر الذي خلفه الجانب الاقتصادي 

  .المؤسسة الوطنیة لتوزیع الصحافةالمتمثل في دیون و 

 : تنویع الصحافة المكتوبة  -3

هامتین اعتبرتهما تنویع الصحافة بما أصدرته السلطة في هذه الفترة لوثیقتین موضوع ارتبط 

قاعدة أساسیة للنشاط الإعلامي في الجزائر، وهما اللائحة الخاصة بالإعلام ولائحة السیاسة 

 2.الإعلامیة

  :)التطور الراهن( :1988-1979المرحلة من : الثاث

 27بدأت بحدث سیاسي هام وهو انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني من  

على لائحة خاصة بالإعلام بالإضافة إلى ، حیث تمت الموافقة لأول مرة 1979جانفي31إلى

، ومن خلال هذه المرحلة عملت السلطات الجزائریة على 1982صدور قانون الإعلام لسنة 

صحف جهویة وأخرى متخصصة من أجل التنویع في الصحافة المكتوبة حیث تم إصدار إنشاء 

جریدة المساء باللغة العربیة وجریدة الآفاق باللغة الفرنسیة في أكتوبر  :یومیتین مسائیتین

الذي كان موجودا ن القراء نظرا للفراغ الكبیر ، هاتان المسائیتان وجدتا رواجا ملحوظا ع1985

  .من قبل في واقعنا الإعلامي

تطور تعكس لنا ، 1988إلى ما قبل أكتوبر 1969إن ممیزات وخصائص الإعلام منذ سنة 

محدود في وسائل الإعلام سواء كانت صحافة مكتوبة أو سمعیة بصریة، زیادة على تأثیرات 

                                  
، 20182019، سنة -1 -باتنة قانون دستوري، جامعة: راه علوم في الحقوق، تخصصدنیا زاد سویح، التنظیم القانوني لحریة الممارسة الإعلامیة في الجزائر، أطروحة نیل شهادة دكتو 1

 .28ص 

 .62نور الدین ام الرتم، مرجع سابق، ص2
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وهذا واقع یعكس الي على أداء المهنة الإعلامیة في حد ذاتها السلطة إلى محتوى الإعلام وبالت

والتي تمیزت بوضع سلطة الدولة وسیطرتها لنا سیاسة الحكام آنذاك في المیدان الإعلامي، 

لكن مع نهایة سلطة الدولة وسیطرتها على منذ السنوات الأولى لاستقلال البلاد، على الصحافة 

عراقیل البیروقراطیة نسبیا و من  الإعلام تحررت الصحافة أخیراالإعلام وبالتالي زوال وزارة 

ومنذ ذلك الوقت ،التي أثارت الساحة الإعلامیة الجزائریةتدعمت بالعدید من الإصدارات الجدیدة 

بدأ الفضاء الإعلامي یغیر من مظهره و باتت العلاقات والمعاملات مابین الأنظمة السیاسیة 

  .ات مغایرة لسابقاتها وبالتالي جدیدةالسائدة والصحافة تأخذ وجه

فرغم تطور المجتمع إن الإعلام في بلادنا عرف تحولات هامة انعكست علیه أكثر من غیره، 

نتیجة لإقامة الجزائري في جمیع المجالات ولا سیما في المجال الاقتصادي بعد الاستقلال 

فإن قطاع الثقافة بصفة عامة وقطاع الإعلام مصانع ووحدات اقتصادیة بفروعها المختلفة، 

حیث 1988إلا في السنوات الأخیرة وبالضبط سنة بوجه خاص لم یرتقي إلى مستوى لا بأس به 

  .ظهرت صحف ومجلات ذا مشارب مختلفة

في الفعل  تغییر بارزإلى  مجتمعنا أدىأن تغیر الواقع السیاسي في في الواقع یمكن القول 

، فالتغیر الذي حدث في مجال الإعلام ممیزا بتعدد الملكیة الإعلامیةالإعلامي الذي بات 

بصفة عامة یرجع أساسا إلى التغیر الذي حدث في الواقع السیاسي الذي انعكس حتى في 

  1.المضامین وإن كان ذلك نسبیا

 :إلى یومنا هذا 1990المرحلة من : رابعا

لقد أعطت أحداث أكتوبر دفعا قویا للصحافة الوطنیة، فالملاحظ أن التغییر الذي شهدته 

الصحافة المكتوبة، فلقد جاء دستور فیفري الساحة الإعلامیة في الجزائر قد مس بنسبة كبیرة 

و أقر التعددیة الحزبیة وفتح المجال للحریات الدیمقراطیة وظهرت التعددیة الإعلامیة 1989

فتبلورت الصحافة المستقلة وظهرت 1990أفریل03الصادر في  90/07انون الإعلام بصدور ق

لقد تجسدت الممارسة التعددیة للإعلام مع صدور قنوات جدیدة للتعبیر عن مختلف الآراء، 

وتحدد الضوابط التي یسیر علیها والنصوص التنظیمیة التي تفسر الأحكام العامة القوانین 

  : هذه الإجراءات القانونیة فیما یلي ویمكن أن نلخصالإعلام، 

                                  
 .63نور الدین امالرتم، مرجع سابق، ص 1
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  الذي سمح بتشكیل رؤوس أموال جماعیة واستثمارها في 1990مارس 19إصدار منشور

 .مجال الإعلام

  المتضمن الأحكام ، 1990أفریل03المؤرخ في90/07المصادقة على قانون الإعلام

 .المتعلقة بحریة التعبیر والتعددیة الإعلامیة

  جدیدة للتكفل بصلاحیات السلطة العمومیة وضمان استقلالیة وضع وسائل تنظیمیة

 .المهنة

 ووكالة  الإذاعة والبثو للتلفزیون مرسوم تنفیذي بإعادة تنظیم المؤسسات الوطنیة  إقرار

طابع  عمومیة ذاتوالوكالة الوطنیة للأحداث المصورة على شكل مؤسسات  الأنباء الوطنیة

من القانون  47و  44من قانون الإعلام والمادتین  12صناعي وتجاري طبقا للمادة 

 .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي12المؤرخ في 88/01

  المساء "ذات مثل في شكل شركات تنظیم عناوین صحافة القطاع العام""horizon  "

بصنادیق المساهمة والقانون الخاص 1988جانفي12المؤرخ في  88/01وغیرها في إطار قانون 

 .كما تم في ظل هذه القوانین

  إعادة تنظیم الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار في شكل مؤسسات عمومیة اقتصادیة منذ

.1988سنة 
1 

  :التنظیم العضوي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: المطلب الثاني

هي سلطة مستقلة، فالبرغم من إضفاء صفة باعتبار أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

، لذلك تثیر العدید من النقاشاتلكن تبقى استقلالیتها مسألة معقدة الاستقلالیة علیها، 

الناحیة العضویة لا بد من  المكتوبة منولمعرفة مدى استقلالیة سلطة ضبط الصحافة 

أعضاءها وتعیینهم  التي تتضمن تشكیلةتركیبة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التطرق إلى 

 .وأیضا عضویة أعضاء هذه السلطة

 
 
 

  

                                  
، ص ص 2010-2009نیل شهادة ماجیستیر، جامعة وهران، سنة نموذجا، مذكرة " الشروق الیومي " فرحات مهدي، دور الصحافة المكتوبة في تكوین الرأي العام في الجزائر، جریدة 1

 .94-93-92ص
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  :تركیبة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:الفرع الأول

  :تشكیلة أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة :أولا

معیارا حاسما في معرفة درجة الاستقلال العضوي تعد التشكیلة البشریة لسلطات الضبط  

دراسة تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لمعرفة  لهذه الهیئات الأمر الذي یتطلب منا

  :هذه الاستقلالیة وذلك من خلال الوقوف عند عدة نقاطمدى تجسید 

التعددي للتشكیلة البشریة للسلطات الإداریة المستقلة من أهم  ویعد الطابع الجماعي 

ات، كما یشكل المظاهر التي تضمن لها الاستقلالیة العضویة، كونه یؤدي إلى شفافیة العملی

لهذه السلطات العنصر الأول الذي یمیزها عن باقي المؤسسات العمومیة الطابع الجماعي 

  .والإدارة الاستشاریة

فصفة الجماعیة تضمن لسلطة الضبط تنوع الآراء وتعدد الاتجاهات في مجموع الاقتراحات 

  .مما یسمح بتلاقي الآراء المختلفة والبحث عن الحلول المتوازنة

السلطات الإداریة المستقلة تتشكل من إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مثلها مثل باقي 

تشكیلة جماعیة حیث أن البحث عن التعددیة في التشكیلة والسعي إلى خلق توازن مستمر 

، وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا یقود بالضرورة إلى الرفع من عدد الأعضاء

 14من تشكیلة بشریة جماعیة یضم المتعلق بالإعلام  05-12 من قانون50لنص المادة 

  1.عضوا یمثلون جهات مختلفة

من قانون الإعلام تشكیلة بشریة متنوعة حیث نص المشرع على  50فلقد تضمنت المادة 

تقاسم هذه التشكیلة بین أعضاء من مهني القطاع وأعضاء آخرون لم یحدد طبیعتهم وإنما 

  .تعینهم أو تقترحهم اكتفى بذكر الجهة التي

على تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كما  05- 12من القانون  50لقد نصت المادة  

  :یلي

عضوا یعینون بمرسوم  )14( عشرتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة « 

  :رئاسي على النحو الآتي

 ،الضبطأعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس سلطة ) 3(ثلاثة  -

                                  
جامعة الجزائر، سنة  –الدولة والمؤسسات العمومیة  –في إطار مدرسة الدكتوراه  الماجستیرمذكرة نیل شهادة  –الصحافة المكتوبة  –تیمیزار منال، سلطة الضبط في مجال الإعلام 1

 .13-12، ص ص 2012-2013
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 غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني، )2(عضوان  -

 غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة، )2(عضوان  -

من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون ینتخبون بالأغلبیة المطلقة أعضاء  )7(سبعة  -

 1 »سنة على الأقل من الخبرة في المهنة  )15(خمس عشرة 

وبالرغم من أن المشرع حدد الجهات التي لها صلاحیة تعیین أعضاء سلطة ضبط الصحافة 

المكتوبة إلا أنه لم ینص على الشروط الواجب توافرها في تشكیلتها البشریة وذلك باستثناء 

مهني القطاع المضبوط الذین اشترط فیهم الكفاءة والخبرة لا تقل الأعضاء المنتخبون من قبل 

، بالإضافة إلى الأعضاء الذین یتم اقتراحهم من قبل رئیسي غرفتي سنة )15(ة خمس عشر عن 

أن لا یكونوا من البرلمانیین وتجدر الإشارة إلى أن الكفاءة المشترطة البرلمان الذین اشترط فیهم 

  2.القطاع قد أشار إلیها المشرع بصفة عامة دون أن یتطرق إلى مستواها ونوعیتهالمهني 

لتجسید ت المقترحة لأعضاء سلطات الضبط یشكل إحدى الدعامات الأساسیة إن تعدد الجها

فلا یكفي توافرها على استقلالیتها العضویة وهو یسمح بتحقیق نوع من التوازن داخل الهیئة، 

حتى یعترف لها بهذه الاستقلالیة وإنما لا بد من التنویع في الجهات تشكیلة جماعیة ومتنوعة 

وذلك على خلاف المشرع الجزائري نجده معمول به في التشریع الفرنسي المقترحة لها وهو ما 

على بعضها فقط ومن  وإنما اقتصرههذا التنوع بالنسبة لجمیع سلطاته المستقلة،  سالذي لم یكر 

بینها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فرغم إنفراد رئیس الجمهوریة بسلطة التعیین إلا أن هذه 

على صلاحیة موظفي قطاع الإعلام في 50حیث أكد المشرع في المادة 3السلطة لیست مطلقة، 

سنة، كما تشیر 15انتخاب أعضاء من بین الصحفیین الذین یتمتعون بكفاءة وخبرة لا تقل عن 

إلى صلاحیة السلطات التمثیلیة الوطنیة في اقتراح أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

  .مانیینمن غیر البرل)04(وذلك في حدود أربعة 

  :تعیین أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: ثانیا

من قانون  50ترجع سلطة تعیین أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حسب نص المادة 

وحسب نص هذه المادة فإنه یجب توفر حیث یعینون بمرسوم رئاسي لرئیس الجمهوریة  05- 12

                                  
 .، مرجع سابق05-12من القانون العضوي  50المادة 1

 ..15تیمیزار منال، مرجع سابق، ص 2
 .17تیمیزار منال، مرجع سابق، ص 3
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أو القطاع المالي أو الاقتصادي لإعلام الخبرة والمؤهلات والكفاءات اللازمة لممارسة قطاع ا

السلكیة واللاسلكیة فإن المشرع لم یذكر صفات البرید والمواصلات ضبط سلطة وهذا عكس 

الأعضاء والجهات التي ینتمون إلیها، وكما نجد أیضا سلطة ضبط الكهرباء والغاز تتكون من 

اقتراح من الوزیر المكلف أربعة أعضاء یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي وذلك بناءا على 

  .بالطاقة

على اشتراط صحفیین محترفین حیث ینتخبون بالأغلبیة المطلقة ویجب توفر  50تنص المادة 

تنص على أن المجلس  الخبرة وكذلكسنة على الأقل من  15الخبرة لممارسة مهامهم لمدة 

رئیس مجلس  یقترحهماالشعبي الوطني یقترح عضوان برلمانیان وعضوان غیر برلمانیین 

  1.الأمة

تتنوع تشكیلة هذه السلطة هذا ما یدعم استقلالیتها فإذا كان كل أعضاء سلطة ضبط الصحافة 

هذه السلطة ویؤثر سلبا بحیاد  المكتوبة ینتمون إلى قطاع واحد هذا یِؤدي حتما إلى المساس

في حالة  ، فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبةعلى استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

تعیین الأعضاء نلاحظ أن سیطرة السلطة التنفیذیة كلیا، وهذا كون أن صوت الرئیس یرجع في 

من  54طبقا لنص المادة  حالة تساوي الأعضاء ففي هذه الحالة فیكون صوت الرئیس مرجحا

، فیتضح أن هذه السلطة ذات استقلالیة نسبیة والتي قد تجعل منها مجرد هیئة 05-12القانون 

  2.تبع السلطة التنفیذیة وتكتفي بتنفیذ أوامره وتعلیماتهت

  :سلطة ضبط الصحافة المكتوبةعضویة أعضاء : الفرع الثاني

  )le mandat:()مدة العضویة(نظام العهدة : النظام القانوني للأعضاء: أولا

سلطات الضبط المستقلة من بین إحدى الركائز الهامة التي یعتمد  مدة عضویة أعضاءیعتبر 

حیث لو تم النص على تعیین الرئیس والأعضاء لمدة علیها المشرع لإبراز طابع الاستقلالیة، 

غیر محددة قانونا، فلا یمكننا عندها إثارة أیة استقلالیة عضویة، إذ یكون هؤلاء عرضة للعزل 

  .في تماما الاستقلالیة العضویة للسلطةوالتوقیف في أي وقت مما ین

                                  
 .، مرجع سابق05-12القانون العضوي  1

 .30-29، ص ص 2019ة لعاقل حكیمة، ضبط قطاع الإعلام في القانون الجزائري، مذكرة شهادة ماستر في قانون الأعمال جامعة مولود معمري تیزي وز، سن 2



 05-12سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في ظل القانون العضوي                              الفصل الأول 

15 
 

كذلك الحال لو تم تعیینهم لمدة قصیرة ففي هذه الحالة لم یتمكنوا من أدائهم لوظائفهم بكل حریة 

- 12بالعودة إلى قانون الإعلام  1،ونزاهة خاصة وأنهم یعلمون بانتهائها في آجال قصیرة جدا

نجده قد كرس نظام العهدة وبصفة كلیة لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهذا ما  05

مدة عضویة أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست « :بقولها 51أكدته صراحة المادة 

  .2 » سنوات غیر قابلة للتجدید)6(

دلیل على  )سنوات 6(إن اعتراف المشرع لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمدة طویلة 

، ولعل ما یدعم قولنا هو اعتماد رغبته في منح هذه الهیئة استقلالیة أكبر اتجاه السلطة التنفیذیة

، وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي أخذ المشرع على نظام العهدة غیر قابلة للتجدید

  .مرة واحدة بالنسبة للأعضاء دون الرئیسبقابلیة العهدة للتجدید 

التي تفتح المجال أمام  53تجدر الإشارة إلى الفقرة الثانیة من المادة طار لكن في هذا الإ

 لمدة لا الذي تم استخلافه في منصب أحد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالعضو 

  .ضمن هذه الهیئة تتجاوز سنتین إمكانیة تعیینه من جدید

ضبط  لأعضاء سلطةإن هذه المادة یمكن اعتبارها بمثابة استثناء على نظام العهدة المكرس 

الصحافة المكتوبة وهي تشكل أحد العوامل السلبیة والمؤثرة على استقلالیة الهیئة كونها تجعل 

  .3)یمكن أن تصل إلى ثمان سنوات (العضو یستفید من أطول مدة عضویة 

  Le Régime des incompatibilités:نظام التنافي: ثانیا

الذي یتضمن بدوره نظام  قصد ضمان استقلالیة السلطات الإداریة استوجب تكریس مبدأ الحیاد

التنافي، بالرجوع إلى قانون الإعلام نجد أن المشرع قد تبنى نظام التنافي وذلك بموجب 

و إن كان قد نص على حالاته في " التنافي" فالمشرع لم یعرف مصطلح ، 48/2، 56،57المواد

أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة انتخابیة مهام  تتنافى«:بالقول1/ 56المادة 

إن التنافي بخصوص سلطة ضبط الصحافة ،4»مهني أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط 

على أعضاءها الجمع بین عضویتهم فیها هي الوضعیات والحالات التي یحظر  :المكتوبة

                                  
 .20-19تیمیزار منال، مرجع سابق، ص ص 1

 .، مرجع سابق05-12قانون عضوي  51المادة 2

 .22-21تیمیزار منال، مرجع سابق، ص ص 3
 . ، مرجع سابق05- 12قانون عضوي  56/1المادة  4
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أو وظیفة عمومیة ) محلیة أو برلمانیة أو رئاسیة(هذه السلطة وبین عهدة انتخابیة  ووظیفتهم في

  1.المهنیة المأجورةات طأو أي من النشا

مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة على تنافي  56حیث نصت المادة 

سلطة على تنافي مهام  57، كما تضیف المادة أو أي نشاط مهنيانتخابیة أو وظیفة عمومیة 

أو حیازة مساهمة في مباشرة أو غیر مباشرة مسؤولیات ضبط الصحافة المكتوبة مع ممارسة 

جاءت عامة  57الإشارة إلى أن المادة  وفي هذا الإطار تجدر ،مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام

إن كانت المؤسسات التي یوجد فیها هؤلاء الأشخاص تقع داخل الوطن أو خارجه فهي لم تحدد 

الذین لهم مسؤولیات أو مساهمة في مما یعني تعمیم هذه الحالات حتى على الأشخاص 

، كما أن حالات التنافي فالمهم هو أن تكون ترتبط بقطاع الإعلاممؤسسة خارج الوطن، 

المتعلقة بممارسة مسؤولیات مباشرة أو غیر مباشرة لم تقتصر على الأعضاء وإنما شملت 

من  56/1استنادا إلى نص المادة و  ،2الدرجة الأولىبالذكر أفراد أسرهم وأصولهم وفروعهم من 

  :ثلاثة للإعلام فإن الحالات الموجبة للتنافيالقانون العضوي 

 .لعضویة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وبین عهدة انتخابیةاالجمع بین  -

 .الجمع بین العضویة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وبین وظیفة عمومیة -

  3.الجمع بین العضویة في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وبین نشاط مهني -

لصحافة هذا ونشیر إلى أن المشرع لم یقتصر على نظام التنافي على أعضاء سلطة ضبط ا

الهیاكل التي تضمها الهیئة وهذا ما أقرته الفقرة  المكتوبة وإنما وسعه لیشمل أیضا مستخدمو

فیمكن القول أن المشرع أراد من خلال تكریسه لحالات من قانون الإعلام،  48الثانیة من المادة 

استقلالیة أكبر في مواجهة أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التنافي السابقة الذكر منح 

  .السلطة التنفیذیة وكذا متعاملي القطاع المضبوط

 
 
 

  

                                  
 .51، ص -1-، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر02سلطة ضبط الإعلام في الجزائر، العدد عبد المنعم نعیمي، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، الضمانات القانونیة لحیاد .د1

 .23تیمیزار منال، مرجع سابق، ص 2

 .52عبد المنعم نعیمي، مرجع سابق، ص .د3
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  :الإطار الوظیفي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: المبحث الثاني

الضبط الوظیفي المسار أو الطریق الذي یعرف لنا نشاط أي سلطة من سلطات  ا لإطاریعتبر 

المجتمع لا بد أن یكون وفق متطلبات  یتوافق معولكي یكون هذا النشاط یقدم خدمة و المستقلة 

للقیام ، من المعروف أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لها جانبها الوظیفي وظیفي محكم إطار

بالمهام المتعلقة بها، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى صلاحیات وآلیات سلطة ضبط 

  . أعمالهاالصحافة المكتوبة وأیضا التطرق إلى أنواع الرقابة على 

  :صلاحیات وسلطات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:المطلب الأول

 والسلطات الممنوحةصلاحیات وآلیات التي تقوم بها هذه السلطة في هذا المطلب سنتطرق إلى 

  .له

  : صلاحیات وآلیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: الفرع الأول

  :صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:أولا

فقد عن ضبط قطاع الصحافة المكتوبة  المسئولةهي  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةت لما كان 

تم تخویلها صلاحیة إصدار قرارات فردیة غیر قمعیة كانت عائدة لإحدى الإدارات التقلیدیة، 

  .كما تم تخویلها صلاحیة إصدار قرارات فردیة قمعیة

 :صلاحیة إصدار قرارات فردیة غیر قمعیة  -1

الواقع واحتكاكها المباشر مع المتعاملین في  من المكتوبةسلطة ضبط الصحافة نظرا لقرب 

المجال المخصص لها، فقد أهلها المشرع صلاحیة إصدار قرارات فردیة تمكنها من ممارسة 

ما من مهامها الضبطیة على أحسن وجه، وغالبا ما تكون هذه القرارات أكثر موضوعیة، وهو 

استعمال السلطة العامة، فضلا عن كونه یحسن سیر السوق بدلا شأنه أن یحد من التعسف في 

  1.من عرقلته

سلطة ضبط الصحافة وتتفرع سلطة إصدار القرارات الفردیة الغیر قمعیة التي تتمتع بها 

  .قرارات سابقة للدخول إلى السوق وأخرى لاحقة له إلى المكتوبة

 
 

  

                                  
 .78، ص 2010-2009أمحمد بوقرة، بومرداس، سنة في قطاع المحروقات، مذكرة لینل شهادة الماجستیر في القانون،فرع إدارة ومالیة، جامعة  الضبط الاقتصاديعلجیة،  شمون1
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 :سلطة إصدار قرارات فردیة سابقة للدخول إلى السوق  - أ

السلطة العامة، تم الاعتراف به لسلطة ضبط امتیاز من امتیازات  الاختصاصیعتبر هذا 

الذي مفاده تحریر قطاع الإعلام، إلا أنه لا یمكن بدأ الدستوري ة المكتوبة من تأطیر المافالصح

الأخذ بهذه الحریة على إطلاقها نظرا لحساسیة وخطورة المجال، لهذا تدخل المشرع لتأطیرها 

، وعلیه فحریة الإعلام التوازن بین استقلالیة القطاع و احتیاجات السوق والمنافسةبما یضمن 

أن لا تصل لإعادة النظر في د تشریعیة بشرط المكرسة دستوریا یمكن أن تكون موضوع لقیو 

سلطة ضبط ومن بین هذه النصوص التشریعیة تلك التي نصت على إنشاء  1المبدأ بأكمله،

أسندت لها منح الاعتماد والترخیص والموافقة والتي غرضها الحد من  والتي المكتوبةالصحافة 

  .الحریة دون إعادة النظر فیها

ضوي تحاول الدولة الاحتفاظ بسلطة الرقابة على النشاط فمن خلال هذا القانون الع

  .حساسالإعلامي نظرا لارتباطه باستغلال مرفق عام 

لا یمكن ممارستها مباشرة وتلقائیا بل لا بد  وعلیه فإن حریة التعبیر المكرسة دستوریا وقانونیا

طرفا عن طریق منح الاعتماد، الترخیص، أو  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةمن تدخل 

فإن ممارسة هذه الحریة لا یتأتى إلا ، لأسباب تتعلق بحمایة النظام العام في المجتمعالموافقة 

  2.في إطار القانون

  :صلاحیة اتخاذ تدابیر وقائیة–ب  

یة وأخرى تحفظالتدابیر الوقائیة وتختلف من هیئة إلى أخرى ویمكن تقسیمها إلى تدابیر تتنوع 

متعلقة بالمضمون، على اعتبار أن النظام القانوني للتدابیر التحفظیة یختلف عن النظام 

فإذا كانت الأولى تستدعي لاتخاذها توفر شرط 3القانوني للتدابیر المتعلقة بالمضمون،

التحفظیة على أنها إجراء مؤقت غرضه فقد عرفت التدابیر فإن الثانیة لا تتطلبه،  الاستعجال

فهي  في النزاع إلى غایة نهایة الفصلأو الحد من أثار محتملة یصعب تداركها، وذلك تفادي 

صلاحیة اتخاذ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةلا تمس الموضوع، فالمشرع الجزائري لم یخول ل

علقة بالمضمون فهي تلك تدابیر وقائیة، وهو حال معظم سلطات الضبط، أما التدابیر المت

                                  
الفاصلة في المجال الاقتصادي والمالي،جامعة بجایة أیام  ،أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة"اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"ملیكة، أوبایة1

 .197، ص2007ماي، 23-24

 .59سابق، ص تیمیزار منال، مرجع 2

 .102، ص، 2012-2011سنة  رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 3
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سلطة أهل المشرع لولقد ،في الموضوع والتي تفصلمن قبل سلطة الضبط  الإجراءات المتخذة

  .هذه التدابیر من خلال الإعذار والإنذار اتخاذ المكتوبةضبط الصحافة 

 :صلاحیة إصدار قرارات فردیة قمعیة -2

ضبط بعقوبات تأدیبیة توقع على العملیات الرقابیة التي تقوم بها سلطات الغالبا ما تختتم 

هذه المخالفین لمقتضیات التشریع الخاصة بالمجال الذي تتولى هذه الهیئة ضبطه، فإن سلطات 

تتعداها لتصل إلى درجة فرض العقوبات، ولما الأخیرة لا تقف عند القیام بالتحقیقات وإنما 

المكتوب فقد الجهة المختصة بالرقابة على قطاع الإعلام  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةكانت 

  .قام المشرع بتخویلها هذه السلطة

لصالح هیئة كیفها المشرع على أنها  الأصل قضائيإن هذا الاعتراف باختصاص هو في 

  .1سلطة مستقلة تثیر الصعوبات والمشاكل القانونیة 

  :آلیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:ثانیا

كل هیئة آلیات رقابیة خاصة بها للوصول إلى أداء مهامها بصفة فعالة :ئیةآلیات وقا -1

آلیات الضبط الوقائیة، ومن أبرز هذه الآلیات الوقائیة التي خولت وناجحة والتي تشمل 

  .لسلطات ضبط قطاع الإعلام نجد الاختصاص التنظیمي والاختصاص الرقابي

  :الاختصاص التنظیمي–أ 

تحدید القواعد  في المكتوبةسلطة ضبط الصحافة یتجسد الاختصاص التنظیمي عند 

، 9،8،7،6، جاءت المواد وریاتالد والشروط التي تمنح بها الدولة المساعدة والإعانة للنشریات

والمجلات بجمیع توضح عمل النشریة الدوریة للإعلام ویقصد بها أنها كل من الصحف 

  2.تصدر في فترات منتظمة و وطنیة موجهة للجمهورائع أنواعها أو أخبار حول وق

فإن الدولة تنازلت عن هذه الصلاحیات التي كانت تمارسها كدولة متدخلة وذلك لصالح 

  ذلك حسب  و لإجراء التصریح النشریات الدوریة ، وتخضعسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

إصدار كل نشریة دوریة لإجراءات التسجیل والمراقبة  یخضع«:و تنص على 11نص المادة 

سلطة لصحة المعلومات ویتم إیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة لدى 

                                  
 .71تیمیزار منال، مرجع سابق، ص 1

 .، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم  6المادة  2
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للشفافیة ، ویبرر هذا الإجراء تكریس 1 »له فورا وصل بذلك  ویسلم المكتوبةضبط الصحافة 

لسلطة لمعرفة المهمة التنظیمیة ) ممثلینالجمهور، المهنیون، ال(حیث یشارك ویسامح للأطراف 

  .والوزارة هي التي تحرص على الأمور التنظیمیة بكل شفافیةقاع الإعلام 

فهو محدد في المجال الواحد الذي یكون عن طریق وضع فالاختصاص التنظیمي لهذه السلطة 

لاختصاص ، كون أن اقواعد ومساعدات الدولة وتوزیعها على مختلف أجهزة الإعلام المكتوب

التنظیمي مجموعة من القرارات التي تصدر عن الإدارة تنشأ حقوق بواسطتها وتفرض التزامات 

  .على غرار المجلس الأعلى للإعلامعلى الأفراد بدون انتظار موافقتهم 

عدة  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةفقد منح ل 05- 12من قانون  40و بالرجوع إلى نص المادة 

وذلك عندما نصت على قیام سلطة الضبط بتحدید صلاحیات ومن بینها الاختصاص التنظیمي 

والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام والسهر على توزیعها  الإعاناتقواعد وشروط 

  .2على الإعلام المكتوب 

  :الاختصاص الرقابي  -  ب

 صاصات لمراقبة الدخول إلى السوقتمارس السلطات الإداریة المستقلة مجموعة من الاخت

وتكمن هذه الرقابة في التأكد من توافر شروط ورقابة ممارسة النشاط الذي تختص به، 

الاعتماد  منح المكتوبةسلطة ضبط الصحافة الاعتماد، فلقد منح المشرع لوإجراءات منح 

كل  إصدارفإنه یخضع  05-12من القانون  11لإصدار النشریات الدوریة فحسب نص الماد 

ولكنه اشترط 3،التسجیل ومراقبة صحة المعلومات بإیداع تصریح مسبق لإجراءاتنشریة دوریة 

: یجب أن یكون المدیر المسؤول لأیة نشریة دوریة حائزا على: لذلك مجموعة من الشروط

سنوات في میدان الإعلام وهذا بالنسبة للنشریات 10شهادة جامعة، أن یتمتع بخبرة لا تقل عن 

خبرة فیما یتعلق بالتخصص العلمي والتقني أو التكنولوجي سنوات  5أما دوریة للإعلام العام، ال

تصدر النشریات ، 4وهذا بالنسبة للنشریات الدوریة المتخصصة على أن یتمتع بحقوقها المدنیة 

للنشر  النشریات الدوریة الموجهة أماالدوریة للإعلام العام بإحدى اللغتین الوطنیتین أو كلاهما، 

أو دولیا والنشریات الدوریة المتخصصة یمكن لأن تصدر باللغات الأجنبیة وذلك  والتوزیع وطنیا

                                  
 .، مرجع سابق05-12من القانون العضوي  11المادة  1

 .، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي  40المادة  2

 .، مرجع سابق05-12قانون 3

 .، مرجع سابق05-12من القانون العضوي  23المادة  4
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ممارسة بعض النشاطات شروط قبل البدء  وتفرض المكتوبةسلطة ضبط الصحافة بعد موافقة 

وهو الموافقة المسبقة سلطة الضبط الاعتماد  الشروط تمنحبعد استیفاء كل ف ،في مهنة معینة

والتي بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة، من الإدارة التي یتحصل علیها 

بعد التصریح الذي ذكر في ،ویعتبر منح الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور ومزاولة النشاط

ویمنح هذا الاعتماد في  الاعتماد المكتوبةسلطة ضبط الصحافة سابقا تمنح  11نص المادة 

  1.التصریح ویمنح للمؤسسة الناشرة ن یوما ابتداء من تاریخ إیداعأجل ستی

 :آلیات علاجیة -2

تخرج عن هذا المبدأ إذ أقر لها القانون بالتمتع  لم المكتوبةسلطة ضبط الصحافة إن 

بهذه آلیات الضبط العلاجیة والتي تتمثل أساسا في سلطة توقیع العقوبات على من یخالف 

  .بهماالتشریع والتنظیم المعمول 

  :أنواع العقوبات التي تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  - أ

الدوریة  في توقیف إصدار النشریاتالتي تتمثل تتمثل في العقوبات السالبة للحقوق 

ذلك عند  و سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالذي یعتبر من العقوبات الإداریة التي تختص بها 

  :والتي تنص 26عدم مراعاة الأحكام الواردة في نص المادة 

  : یجب أن یبین في كل عدد من النشریة الدوریة مایلي" 

 .ولقب المدیر مسؤول النشر اسم -

 .التحریر والإدارةعنوان  -

 .الغرض التجاري للطابع وعنوانه -

 .دوریة صدور النشریة وسعرها -

  2."عدد نسخ العدد السحب السابق -

سلطة فلا یمكن الطبع في حالة عدم الالتزام بهذه القواعد، كما یجب على مسؤول الطبع إشعار 

ف صدور النشریة كتابیا ولذلك یمكن لهذه السلطة أن تقرر وقبذلك  ضبط الصحافة المكتوبة

  3.إلى غایة مطابقتها

                                  
 .، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي  13المادة  1
 .، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي  26الماة 2

 .، مرجع سابق05-12من القانون العضوي  27المادة  3
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توجیه إعذارا إلى النشریة، إن لم تقم بنشر سنوي لحصیلة ه السلطة ذوقد منح المشرع له

  1.قد یكون مصادقا علیها من السنة الفارطة وذلك في أجل ثلاثین یوماحساباتها 

التي تمس قطاع الصحافة المكتوبة  الإداریةأما سحب الاعتماد فهي تعتبر من اخطر العقوبات 

ویسحب الاعتماد في حالة عدم صدور النشریة الدوریة وذلك خلال مدة سنة ابتداء من تاریخ 

  2.تسلیمه

حیث یعاقب كل من فتختلف من قطاع إلى آخر حسب مجال تدخلها، أما العقوبات المالیة 

ح وتبرر مصدر الأموال التي تضم النشریات الدوریات وأن تصر  29یخالف أحكام المادة 

وتكون الغرامة تقدر بمائة ألف دینار إلى ثلاثمائة المكون لرأسمالها والأموال الضروریة لتسییرها 

  3.ألف دینار

  :الإجراءات والضمانات المقرر لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  - ب

والتي تخضع هذه السلطة للإجراءات عند ممارسة صلاحیاتها العقابیة للعقوبات غیر المالیة  

، ، أما العقوبات المالیة فتكون في سحب الترخیص والاعتمادالاعتمادتتراوح بین الإنذار وسحب 

ة انحرافات أما الضمانات فتعتبر ضوء یسیر درب القمع ویزیل عتمته وسلاحا للمتهم لمقاوم

وتعسف السلطة القمعیة فهي تهدف إلى حمایة حقوق الأشخاص ومصالحهم من كل تعسف 

متوفرة خاصة عندما یتعلق وتكون هذه الضمانات  4،الإجراءاتهذه الهیئات أثناء سیر  وانحراف

  .الاعتمادسحب الأمر بالعقوبات التي تتراوح بین الإنذار و 

  :بةسلطات سلطة ضبط الصحافة المكتو : الفرع الثاني

  : منح الاعتماد لإصدار النشریة الدوریة: أولا

  نجد أن كل  التصریح المسبق إجراء أوليإصدار الاعتماد في إجراءین، نظم المشرع 

من القانون العضوي ویبرر هذا  11التصریح حسب المادة  لإجراءاتالنشریات الدوریة تخضع 

الإجراء تكریس الشفافیة التي تسمح للعموم والصحافیین وكذا المنافسین لمعرفة عناصر مهمة 

،و إجراء ثاني منح قبل منح الاعتمادعن المؤسسة العمومیة، والتصریح لیس إلا مرحلة 

تداء من تاریخ إیداع إبتمنحه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل ستون یوما  الاعتماد الذي

                                  
 .، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي  30المادة  1

 .، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي  18المادة  2

 .، مرجع نفسه05-12من القانون العضوي  24المادة 3

 .327، ص 2015-2014، 2ة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، جامعة سطیفخرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروح4
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والذي یجب أن یتضمن  ، والاعتماد یعتبر بمثابة الموافقة على صدور النشریةالتصریح

كما أنه مقید بمختلف الشروط التي یجب  وخصائص النشریةبتعریف الناشر المعلومات المتعلقة 

  1.أن تتوفر في المترشح

  :مهمة الرقابة على نشاط الصحافة المكتوبة:ثانیا

حریة الصحافة المكتوبة "  2016لسنة  من التعدیل الدستوري 50/1جاء في نص المادة 

والسمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة 

غیر هذا یتناقض مع ما وهذا المضمون جدید یؤكد رغبة الدولة في تحریر هذا القطاع  ،"القبلیة

على الاعتماد والذي یشكل أحد مظاهر الرقابة ن العضوي الذي اشترط الحصول جاء في القانو 

لوبة قانونا للحصول على حیث تتأكد سلطة الضبط من صحة المعطیات والشروط المطالقبلیة، 

الاعتماد،إلى جانب ذلك یتأكد الدور الرقابي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة حین ألزم القانون 

في المعلومات التي تمس عناصر صلة على الاعتماد لتبلیغها بكل تغییر النشریة الدوریة الحا

التي تلي أیام 10وذلك خلال المؤسسة المقدمة مسبقا في التصریح للحصول على الاعتماد 

یوما الموالیة لإیداع التبلیغ  30التغییر، حتى تتمكن من إدراجه وتسلیم وثیقة التصحیح خلال 

فكل نشریة دوریة یجب أن  ،سلطة الضبط على عملیات الطبعلكما یتواصل الدور الرقابي 

  .تتضمن جملة من البیانات والمعلومات

كما لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة دور بارز في رقابة شرعیة أموال أجهزة الإعلام وذلك من 

خلال تحدید قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام والسهر 

  2.على توزیعها

  :سلطة توقیع العقوبات: ثالثا

المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة صلاحیة توقیع بعض العقوبات التي لا یمكن أن أسند 

تكون سالبة للحریة، فلها فقط فرض عقوبات سالبة أو مقیدة للحقوق كونها تندرج ضمن فئة 

  : سلطات إداریة مستقلة

 .سحب الاعتماد -

 .الإقصاء من النشر -

                                  
 .7-6علجیة، مرجع سابق، ص ص  شمون1

 .10-9علجیة، مرجع نفسه، ص ص،  شمون2
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 1.توجیه توصیات وملاحظات -

  :صور الرقابة على أعمال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: لب الثانيالمط

نظرا للأهمیة البالغة التي تشكلها النقابة، فقد أهل المشرع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

مدى الناحیة المادیة فهي تشمل من بصلاحیات واسعة تندرج في إطار مراقبة قطاع الإعلام، 

كل المتعاملین والعلاقات التي ومن الناحیة العضویة ، الساریة المفعولتنظیمات الاحترام قوانین و 

قد نص على هذه السلطة في نصوص متفرقة من وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ، تجمعهم

المواد نجد أن المشرع مكن ومن خلال تحلیل نصوص هذه  ،05- 12رقم القانون العضوي 

، حیث تعرف هذه السلطة تدخلا قبل الالتحاق ة المكتوبة بنظام رقابي دائمسلطة ضبط الصحاف

  ).الفرع الثاني(وكذا بعد الالتحاق بها  ،)الفرع الأول(بالمهنة 

 : contrôle préventif  الرقابة القبلیة :الفرع الأول

إلى  الاقتصادیینوقائیة بمعنى أنها تتخذ قبل دخول المتعاملین الرقابة القبلیة هي رقابة 

توافر الشروط المطلوبة ، وذلك عن طریق التأكد من مدى الاستثمار في قطاع الإعلام المكتوب

الاقتصادیین لممارسة وإنجاز عملیة ما، ومدى احترام الإجراءات القانونیة من طرف الأعوان 

  2.ویكمن الهدف الأساسي منها في ضمان السیر العادي

على الرقابة السابقة التي 11في فقرته الثانیة من المادة  05- 12لقد نص القانون العضوي 

  : تمارسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وقد حصرتها في حالة واحدة فقط تتمثل في

  .مراقبة صحة المعلومات الواردة في التصریح المودع لإصدار نشریة دوریة

التأكد إن مظاهر الرقابة الممارسة من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، تبرز من خلال 

بالانضمام إلى والتحقق من استیفاء الشروط المطلوبة قانونا لدى المتعاملین قصد السماح لهم 

وهي تؤدي وظیفتها فإنها تتصرف كإدارة لهذا فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المهنة، 

الفقه من أن السلطات لما اتفق علیه ، ویعتبر هذا تجسیدا واضحا مجال الإعلامللرقابة في 

تكون السلطة الإداریة تقوم بمراقبة قطاع نشاط معین ومحدد، وبالتالي الإداریة المستقلة 

  3.في ذلك القطاع ما یجريكل المستقلة على علم ب

                                  
 .13-12-11علجیة، مرجع سابق، ص صص،  شمون1

 .162، ص 2005-2004، 1یل شهادة ماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، جامعةالجزائرنشادي عائشة، إعادة هیكلة قطاع البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لن2

 .95تیمیزار منال، مرجع سابق، ص 3
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  contrôle à posteriori: الرقابة البعدیة: الفرع الثاني

بعد منح  هي تلك الرقابة التي تمارسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبةنعني بالرقابة البعدیة  

عن الرقابة بمجرد منح وعلیه لا تتوقف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الترخیص الإداري 

بحد السوق إلى ذلك من أجل الالتحاق أو الموافقة للجهة الطالبة أو الترخیص المسبق الاعتماد 

الاقتصادیین وتنظیم السوق ومدى احترام المتعاملین بسلطة رقابة حسن سیر ل تتمتع ذاته ب

  .للقوانین والأنظمة الخاصة به

  :ما یلي المكتوبة فيوتتجسد الرقابة البعدیة التي تقوم بها سلطة ضبط الصحافة 

 السهر على نشر وتوزیع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني،  -

 وتدعیم النشر والتوزیع باللغتین الوطنیة بكل الوسائل الملائمة، السهر على تشجیع -

 ،لسیر المؤسسات الناشرة القواعد الاقتصادیةالسهر على شفافیة  -

 السهر على احترام المقاییس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، -

والإیدیولوجي لمالك السهر على منع تمركز العناوین والأجهزة تحت التأثیر المالي والسیاسي  -

 ،واحد

 ،استلام تصریح الحسابات المالیة للنشریات الدوریة -

26التأكد من مدى توافر النشریة الدوریة على البیانات المنصوص علیها في المادة  -
1، 

، والناتجة عن البحث عن المخالفات التي یرتكبها المتعاملون بعد حصولهم على الاعتماد -

  .2المفروضة علیهم من قبل القانونجراء الإخلال بالالتزامات 

تنصب في مجال الإعلام على مراقبة  ومنه فالرقابة البعدیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

وتبرز مظاهرها خاصة في التأكد والتحقق من مدى ،والنشریات الدوریة وأجهزة الإعلامالسوق 

وكذا تقدیم التوصیات  05- 12احترام هذه الأخیرة لالتزاماتها المحددة في القانون العضوي 

  .والملاحظات لأجهزة الإعلام المخلة بالالتزامات المفروضة علیها

سابق ولاحق على (رقابي دائم  المكتوبة نظاملسلطة ضبط الصحافة فبالرغم من تخویل المشرع 

إلا أنه لم ینص على الجزاءات التي یمكن للسلطة أن تتخذها في حالة وجود ) ممارسة النشاط

و اكتفى بالذكر أنها تقدم توصیات وملاحظات لأجهزة الإعلام اخلالات من قبل أي جهة، 

                                  
 .، مرجع سابق05- 12من القانون العضوي رقم  27المادة 1

 .من نفس القانون 20-19- 18-17-16أنظر المواد 2
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في فضلا عن صلاحیاتها التكفل بها، المخلة بالتزاماتها المحددة قانونا مع تحدید شروط وآجال 

  .1سحب الاعتماد إذا وجدت في إحدى الحالتین السابقتین للذكر

                                  
 ..97-96تیمیزار منال، مرجع سابق، صص 1
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  :04-14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل قانون :الثانيالفصل 

  

التي تمكن متاحة لفعل التوسیع في مجال الحریات لقد أصبحت الممارسة الإعلامیة في الجزائر 

أمام هذه الحریة، إزالة كل ما یمكن أن یشكل عائق وإظهار الكفاءات بعد من التعبیر الحقیقي 

خاصة الجزائري نموذجا من خلال تعدد الوسائل والمنابر الإعلامیة وبالتالي أصبح الإعلام 

محصورا في حریة التعبیر فحسب بل هو أیضا و لم یعد الإعلام الیوم ،منها السمعیة البصریة

وهو ما یجب أن یتضمنه قانون الإعلام للصحافیین صناعة واستثمار وأوضاع اجتماعیة 

عن طریق سلطة ، فقطاع الإعلام ضبط من طرف المشرع وبالتحدید وقانون السمعي البصري

، لذا ارتأینا أن نقوم بدراسة هذه السلطة في 04-14بموجب القانون الضبط السمعي البصري 

ر التنظیمي یتعلق حیث ضم المبحث الأول الإطا، إلى مبحثینهذا الفصل من خلال تقسیمه 

أما المبحث الثاني فتضمن الإطار الوظیفي المتعلق بمفهوم وتنظیم والتطور التاریخي، 

  أعمال هذه السلطةبالسلطات والمهام والرقابة على 
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  :الإطار التنظیمي لسلطة الضبط السمعي البصري:المبحث الأول

  

ریر قطاع السمعي البصري لاحتكار هو تح05- 12من الإیجابیات التي جاء بها قانون الإعلام

، وفتح المجال للقطاع السمعي البصري لممارسة الدولة وهیمنتها على هذا القطاع لعدة سنوات

وقد تم تنصیب هذه السلطة بعد عامین من  ،الأنشطة المتعلقة بكل ما هو مسموع ومرئي

  .2014وكان في 05- 12صدور القانون العضوي 

  .ومراحل تطورهاوبالتالي سوف نقدم مفهوم هذه السلطة وتنظیمها العضوي 

  :مفهوم سلطة الضبط السمعي البصري: المطلب الأول

لذلك یعد مفهوم سلطة الضبط السمعي البصري من المفاهیم التي تضم عدة مصطلحات 

للتوصل إلى مدلول سلطة ضبط السمعي البصري وأهم سنتطرق إلى هذه المصطلحات 

  .لمحطات التي مرت بهاا

  :تعریف سلطة السمعي البصري: الفرع الأول

  :إلى ثلاثة عناصریمكن تقسیم هذا المصطلح 

  .1بصفة انفرادیة وسن قوانینها وتنفیذها القدرة على اتخاذ القرارات  :السلطة: أولا

فهو حفظ الشيء بحزم ،یعتبر ثاني عنصر داخل في عبارة سلطة الضبط المستقلة :ثانیا

  .وقوة وحبسه

أو تلفزیونیة مهما كانت خدمات إذاعیة  هو كل ما یقدم للجمهور من: السمعي البصري:ثالثا

  .2طبیعة بثها بواسطة الكابل أو الساتل

  :من خلال هذه التعاریف یمكن تعریف سلطة ضبط السمعي البصري على أنها

والحصص الإعلامیة  سمعي بصري ما عدا الأعمال السینیماطوغرافیة والجرائدهو كل عمل 

  3.والمنوعات والألعاب والبرامج الریاضیة المعادة والإعلانات الإشهاریة والاقتناء عبر التلفزیون

                                  
، أطروحة شهادة الدكتوراه في علوم إعلام والاتصال، جامعة 2004إلى  1989وسائل الإعلام والسلطة في الجزائر، دراسة تحلیلیة في محتوى الصحافة المكتوبة الخاصة  رحال حسینة،1

 .16، ص 2010- 3،2009الجزائر

 .منه، مرجع سابق 58، المادة 05-12القانون العضوي 2

 . 57، ص 2015لام في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، منصور قدور بن عطیة، مدونة الإع3
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ة و ــوذلك في مجال الإذاعهي هیأة تتمتع بحق الأمر بحزم وبقوة  تعریف آخر للسمعي البصري

  هـذه تم تأسیس 64و استنادا إلى نص المادة ه، ـالتلفزة مهما كانت طبیعت

تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة تتمتع «:السلطة و تنص على مایلي

فمن خلال هذه المادة فإن سلطة ضبط السمعي ،» بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  1.تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليالبصري هي سلطة مستقلة 

  : التطور التشریعي لسلطة ضبط السمعي البصري: الفرع الثاني

  :1982فیفريقانون : أولا

الذي أكد على ضرورة  1976بمثابة تطبیق لما ورد في المیثاق الوطني سنة 1982جاء قانون 

تحدید دور الصحافة والإذاعة والتلفزیون بواسطة القانون، والذي یكرس بدوره حق المواطن في 

من طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الإعلام، تم تقدیم نص مشروع هذا القانون 

ي ،وبعد عدة مناقشات تم ضبط هذا المشروع بشكله النهائ1981أوت  25الوطني بتاریخ 

  .06/02/1982 الرسمیة بتاریخصورته في وأصدر قانون الإعلام 

العام المفهوم حدد الإطار و جوانب النشاط الإعلامي مرة مختلف  لأول القانونناول هذا ت

  :، إذ جاء في مادته الأولىالإعلامي في الجزائر

یعبر الإعلام بقیادة حزب جبهة التحریر الوطني من قطاعات السیادة الوطنیة الإعلام قطاع 

وترجمة لمطامح الجماهیر وفي إطار الاختیارات الاشتراكیة المحددة في المثال عن إرادة الثورة، 

، هذا وتنظیمها لتحقیق الأهداف الوطنیةالشعبیة یعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات 

كتوبة ولم یتعرض إلى الوسائل السمعیة القانون ركز على قطاع المطبوعات والصحافة الم

 128من  1982، تكون الهیكل العام لقانون النشر البصریة سوى ضمن إطار عام وفضفاض

  2.أبواب 05مادة كمدخل یحتوى المبادئ العامة و 59على  مادة موزعة

  :1990قانون الإعلام  :ثانیا

 ،أفریل من نفس السنة04یوم ونشر بالجریدة الرسمیة  1990أفریل03 صدر هذا القانون في

، ولقد بدأت ملامح الانفتاح الإعلامي في وجاءت هذه الوثیقة تماشیا مع الدستور الجدید للبلاد

                                  
 .،مرجع سابق05-12القانون العضوي 1

نة قوق، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، سبلحول إسماعیل، حریة الإعلام السمعي البصري والقیود الواردة علیها في القانون الجزائري، ااطروحة شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص ح2

 .25، ص 2018-2019
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الجزائر عندما بدأت الحكومة و حزب جبهة التحریر الوطني یتلقیان رسائل وإشارات عن 

اللجنة المركزیة للحزب العام وهو ما أكده تقریر  ،الجزائریةامتعاض المواطن من وسائل الإعلام 

  1.في المؤتمر الرابع

إنشاء هیئة المجلس الأعلى للإعلام التي عوضت 1990و كان من أهم مكاسب الإعلام لعام 

  : طبیعة هذه الهیئة كما یلي)59(وتحدد المادة ، عملیا وزارة الإعلام

بشخصیة معنویة ضابطة تتمتع یحدث المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة « 

ومن بین مهام هیئة »تتمثل مهمتها في الشهر على احترام هذا القانون  والاستقلال المالي

  :تنظیم القطاع السمعي البصريالمجلس الأعلى للإعلام 

واستقلالیة كل أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي ضمان استقلالیة  -1

 .مهنة من مهن القطاع

 .تشجیع وتدعیم النشر والبث باللغة العربیة بكل الوسائل الملائمةیسهر على  -2

یسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق و المتلفز، عبر مختلف جهات البلاد وعلى  -3

 .2توزیعه 

  :2011إلى  1990من المرحلة : ثالثا

نوفمبر  17جاءت بعدها التعلیمة الرئاسیة رقم  1993بعد إلغاء المجلس الأعلى للإعلام 

وتعد هذه في المحافل الدولیة وتسعى هذه التعلیمة لاسترجاع الصورة الحقیقیة للجزائر 1997

قانون جدید یسد كل الذي یعد بمثابة  1990إعلام لسنة التعلیمة تمهیدا لوضع مشروع قانون 

  : الثغرات الموجودة في النصوص القانونیة والإعلامیة السابقة

  :1998ص بقانون الإعلام الخاالمشروع التمهیدي -1

إلا أنه لم یصدر  ،رغم أن هذا المشروع تمت مناقشته من قبل فئات مختلفة في قطاع الإعلام

في كقانون رغم تأجیل البث فیه من قبل البرلمان، وأدت التغیرات السیاسیة التي شهدتها البلاد 

ضویا آخر في نوفمبر لى الاهتمام بمشاریع قوانین أخرى لیقد مشروعا عنهایة التسعینات إ

أن هذه الوثیقة تحدد  الأولى علىیؤكد في مادته  1990إذا كان قانون الإعلام لسنة ،20023

                                  
 .248، ص 2012و  1990-1982محمد لعقاب، حریة الإعلام في قوانین الإعلام الجزائریة .د.ا1

 .2012-2011، 3معة الجزائررمضان بلعمري، القطاع السمعي البصري في الجزائر، إشكالات الانفتاح، مذكرة ماجیستیر، تخصص تكنولوجیات واقتصادیات وسائل الإعلام، جا2

 .26لحول إسماعیل، مرجع سابق، صب3
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كشف في مادته الأولى على مبدأ  1998قواعد ومبادئ ممارسة حق الإعلام، فإن مشروع 

  : على مایلي 1برمته، إذ تنص المادة تحریر قطاع الإعلام 

،كذلك عرفت الوثیقة لأول "حریة الصحافة والاتصال السمعي البصريیكفل القانون الحالي " 

مرة منذ الاستقلال المقصود بالسمعي البصري بعد أن كانت القوانین السابقة تدرجه ضمن عبارة 

فلقد  ،لإعلاماسندا دفاعیا أو صوتیا أو تلفزیا یمارس من خلاله الحق في  غامضة وتعتبره

وأفردت الوثیقة الباب الثالث للحدیث عن  لسمعي البصريمفهوم الاتصال ا2حددت المادة 

رغبة الدولة في فتح القطاع وهو أمر یكشف عن عدم لكن ضمن عبارة عمومي القطاع 

البث ویتناول الفصل الثاني من نفس الباب خدمات  ،إلا في حدود معینةللاستثمارات الخاصة 

الطرق والكیفیات 46إلى  32في المادة المرخص بها ویشرح الفصل  الإذاعي السمعي والتلفزي

النشاط في القطاع السمعي البصري خاصة فیما یتعلق بمنح الترخیص التي تنظم  والإجراءات

  1.و كذلك فسخهاسحبها و شروط الاتفاقیات  أو

من مجال الحریات الصحافیة وتناول لأول مرة بشكل  1990عموما فإن المشروع تجاوز قانون 

إلا طبیعته ووسائله وطرق النشاط والاستثمار فیه، بتحدید  معي البصريمستفیض القطاع الس

ولم تتم مناقشته في حیث لم تعرضه على مجلس الوزراء  ،أن السلطات لم تعطي له أي اهتمام

 2.المجلس الشعبي الوطني، وعلى هذا الأساس لم یرى هذا المشروع النور على أرض الواقع

  :2002المشروع التمهیدي لقانون الإعلام -2

الذي لم یصدر ولم یتحول إلى 1998لسنة على أنقاض المشروع التمهیدي جاء هذا المشروع 

على القیود المفروضة على فمع قدوم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى رئاسة البلاد أبقى  ،قانون

قانون جتهاد في صیاغة مشروع لم یتوقف عن الا، إلا أن المشرع المجال السمعي البصري

الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والاتصال عام لقانون الإعلام جدید وهو المشروع التمهیدي 

، رغم جدید ینظم قطاع الإعلام في الجزائروقدم المشرع عدة مبررات لصیاغة مشروع ،2002

مشروع القانون ، وجاء تقنین القطاع السمعي البصري في وجود مشاریع قوانین سابقة

عن طریق الاتصال  من خلال الباب الثالث الذي یتحدث عن النشاط الإعلامي2002الجدید

 35، وحددت المادة المقصود بالاتصال السمعي البصري 34، وحددت المادة السمعي البصري

                                  
 .27بلحول اسماعیل، مرجع سابق، ص 1

 .68، ص2015-2014أمینة مزیان، تجربة الانفتاح الإعلامي للقطاع السمعي البصري الخاص، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2
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، وبینما تحدث مشروع ممارسة النشاط الاتصالي السمعي البصريمن المشروع آلیات وأدوات 

 2002، حدد مشروع "المجلس الأعلى للاتصال" عن استحداث هیئة 1989قانون الإعلامي 

في القطاع السمعي البصري لترخیص من قبل  خضوع الممارسة الإعلامیة38مادته  في

المسماة المجلس السمعي مهام الهیئة الرقابیة  42المجلس السمعي البصري، وتحدد المادة 

  : ، وتتمثل بعض هذه المهام في مایليالبصري

  وأحكام النصوص اللاحقة المتعلقة بالاتصال السهر على احترام أحكام هذا القانون

 .السمعي البصري

  مصالح السمعي البصري المرخصةتشجیع شفافیة أنشطة. 

  و إیدیولوجيتحت تأثیر مالي الحیلولة دون تمركز الاتصال السمعي البصري. 

فسیكون محل قانون خاص متعلق بالاتصال أما في ما یتعلق بتشكیلة السمعي البصري 

 1.الذي سیشمل أیضا تنظیم وسیر مصالح الاتصال السمعي البصريالسمعي البصري 

  :2020إلى  2012المرحلة من  :رابعا

یة لم یكن التفكیر في إصدار قانون عضوي للإعلام ولید الظروف التي عاشتها الأمة العرب

ینة، إذ الذاكرة القانونیة للإعلام تبرز وجود تجارب جدیدة أهمها سنة فحسب ونتاج مرحلة مع

بید أن خطاب الرئیس  2002والثانیة في سنة في عهد الرئیس السابق لیامین زروال،  1998

إن على التعدیلات أوجد رغبة سیاسیة في إجراء عدید 15/04/2011 السابق للجمهوریة في

تبعته إجراءات أهمها من بینها الإعلام أو على قوانین عضویة مستوى القانون الأساسي 

  2.المصادقة على القانون العضوي للإعلام

 :05-12قانون الإعلام  -1

 18مادة معدلة مع الإبقاء على  51مادة جدیدة و  63منها مادة  133تضمن هذا القانون 

الجدید الذي جاء به هذا القانون هو باب تحت عنوان ولعل 1990كما وردت في قانون مادة 

التي حددت معنى النشاط 58مواد ابتداء من المادة  6وتضمن  ،النشاط السمعي البصري

، وإذ مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطنيكما فتح هذا القانون السمعي البصري، 

الخاص  شركات القانون أمامكان ولا بد من ترحیب بفتح القطاع السمعي البصري 

                                  
 .31-29رمضان بلعمري، مرجع سابق، ص 1

 .28بلحول اسماعیل، مرجع سابق، ص 2
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إلا مطلبا لممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني الأمر الذي شكل منذ وقت طویل الجزائري،

فهو یخضع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام أن هذا الانفتاح كان محدودا، لهذا 

رسال الإذاعي یخضع التوزیع عبر خط الإومن جهة أخرى ولا یمكن ممارسته حقا بحریة، 

إلى 63فضلا عن استخدام الترددات الإذاعیة الكهربائیة طبقا للمادة المسموع أو التلفزي، 

هي نصه على ومن بین المستجدات التي جاء بها هذا القانون ،ترخیص یمنح بموجب مرسوم

سلطة ضبط السمعي هیئة تقوم على رأس قطاع الإعلام السمعي البصري المتمثلة في 

تشكیلة لتنص على أن تحدید  65لتأتي المادة  ،منه 64وهذا ما نصت علیه المادة ، البصري

سلطة ضبط السمعي البصري وصلاحیاتها یتم بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي 

  .1البصري

  :2014قانون النشاط السمعي البصري لسنة -2

أول  نشاط السمعي البصريبالالمتعلق  2014فبرایر  24المؤرخ في 04- 14یعتبر القانون رقم 

المشرع  إصدارقانون متخصص في المجال السمعي البصري منذ الاستقلال، فبالرغم من 

كان في كل مرة بالممارسة الإعلامیة، إلا أنه المتعلقة الجزائري العدید من القوانین والمراسیم 

في بعض القوانین الإعلامیة التي أصدرها منذ یكتفي بذكر بعض المواد المشتتة هنا وهناك 

و 1998، المشروعین التمهیدیین لسنتي 1990- 1982الاستقلال على غرار القانون رقم 

، وحدد الإطار العام بعض جوانب النشاط الإعلاميو كان في كل مرة یكتفي بدراسة ،2002

للاستثمارات الخاصة  وبدون فتح المجال، المفهوم بدون ذكر تفاصیل قطاع السمعي البصري

 .والقطاع السمعي بصفة خاصة وبقیت الدولة محتكرة ومسیطرة على الإعلام بصفة عامةفیه، 

الذي صادق علیه البرلمان في نهایة شهر نشاط السمعي البصري انون الخاص بقالیحتوي 

 2014مارس  23:الجزائریةمن الجریدة الرسمیة للجمهوریة 16ینایر، والذي صدر في العدد 

  2.تنظم قطاع السمعي البصري في الجزائر مادة 113على 

خدمات الاتصال السمعي البصري ""  :ینص القانون الآنف الذكر في مادته الخامسة أن

الموضوعاتیة المنشأة من قبل المؤسسات وهیئات وأجهزة المرخص لها تتشكل من القنوات 

                                  
 .98-97، ص 2015-2014عزه حمزة، التنظیم القانوني لحریة الاعلام السمعي البصري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستیر، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، بن 1

 .2020، 1، مجلة الاتصال والصحافة، العدد170، ص 2014ابراهیمي حیاة، كریم بلقاسم، التنظیم السمعي البصري في الجزائر، دراسة تحلیلیة لقانون السمعي البصري لسنة 2
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ائري، ویمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیون أو أشخاص معنویین في القانون الجز القطاع العمومي 

  1".أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة 

خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل " :أن 17ویوضح القانون في المادة 

تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص خدمة موضوعاتیة للبث التلیفزیوني أو البث الإذاعي 

لخدمات الاتصال السمعي یمكن :" فتنص على أنه18أما المادة  2".القانونعلیها في أحكام 

وفق حجم ساعي أن تدرج حصصا وبرامج إخباریة  17المرخصة المذكورة في المادة البصري 

  3."یحدد في رخصة الاستغلال

: تحدد بـمدة الرخصة المسلمة  ":من القانون على أن 27تنص المادة ستغلال لاأما بخصوص ا

في حین 4،"سنة لاستغلال خدمة البث التلیفزیوني و ستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي 12

یتم تجدید الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة  ":28تؤكد المادة 

  5".ضبط السمعي البصريالتبدیه سلطة المانحة بعد رأي معلل 

بسنة واحدة  31ویحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وفقا للمادة 

ومن جهة أخرى بالنسبة لخدمة البث التلیفزیوني وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي، 

حیث تشیر تطرق القانون إلى الأحكام المشتركة لكافة خدمات قنوات الاتصال السمعي البصري،

الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط یحدد دفتر الشروط العامة :" على أنه 47المادة 

  6."أو البث الإذاعيالسمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلیفزیوني 

أن دفتر الشروط یتضمن أساسا الالتزامات التي تسمح باحترام متطلبات  48توضح المادة كما 

واحترام  والدبلوماسیة للبلادوالدفاع الوطنیین واحترام المصالح الاقتصادیة من الوحدة الوطنیة والأ

القضائي والالتزام بمرجعیة دینیة الوطنیة واحترام المرجعیات الدینیة الأخرى وعدم سریة التحقیق 

  .بالمقدسات والدیانات الأخرىالمساس 

                                  
 .، المتعلق بالنشاط السمعي البصري04-14قانون  5المادة 1

 .، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع نفسه04-14قانون  17المادة 2

 .، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع نفسه04-14قانون  18المادة 3

 .بنشاط السمعي البصري، مرجع نفسه ، المتعلق04-14قانون  27المادة 4
 .، المتعلق بنشاط السمعي البصري، مرجع نفسه04-14قانون  28المادة 5
 .، المتعلق بنشاط السمعي البصري، مرجع نفسه04-14قانون  47المادة 6
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  :البصريسلطة الضبط السمعي التنظیم العضوي ل: لثانيالمطلب ا

تواجه أي سلطة إداریة عند تنظیمها مجموعة من المسائل التي تثیر العدید من الإشكالات من  

والمتضمنة الأشخاص المؤهلین لیكونوا من جهة  سلطة الضبط السمعي البصريبینها تشكیلة 

وسلطة التعیین وضمان العهدة الذي یخضع له الأعضاء وبالإضافة إلى نظام أعضاء فیها 

  .الذكر هذا جاء على ضوء قانونها الآنف في وكلالتنا

  :تركیبة سلطة الضبط السمعي البصري :الفرع الأول

إن مسألة تشكیل وأعضاء سلطة الضبط السمعي البصري نجدها من المواضیع التي فیها  

العدید من الإشكالات عند تنظیم أي سلطة إداریة من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى تشكیلة 

  .طة وطریقة تعیین أعضاءهاهذه السل

  :تشكیلة أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري: أولا

، وتتشكل هذه السلطة من عدة إن سلطة الضبط السمعي البصري تقوم على التركیبة الجماعیة 

- 14من القانون  57تنص المادة ، الجهات المقترحة لهمحیث اختلاف صفاتهم وتعدد  أعضاء

أعضاء یعینون بمرسوم  9التي تتشكل من على تشكیلة سلطة الضبط السمعي البصري  04

  : على النحو الآتيرئاسي 

 .یختارهم رئیس الجمهوریة الرئیس،خمسة أعضاء من بینهم  -

 .هما رئیس مجلس الأمةحتر قغیر برلمانیین ی) 02(عضوان  -

 1.الوطنيرئیس المجلس الشعبي یقترحهما غیر برلمانیین ) 02(عضوان  -

الرئیس لتعیین هذه السلطة تظهر من خلال انفراده بتعیین فحسب نص هذه المادة فإن احتكار 

، وكذلك تعیینه لخمسة أعضاء مقارنة بأربعة أعضاء یقترحهم رئیس الغرفتین، رئیس الهیئة

و .2فعضوان یقترحهما رئیس مجلس الأمة وعضوان یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني

خلال هذه التشكیلة نلاحظ أنه لا یمكن لهذه التركیبة البشریة أن تؤدي مهامها على أكمل  من

                                  
 .، مرجع سابق04-14قانون 1

 .، مرجع نفسه04-14قانون  57المادة 2
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في قطاع الإعلام السمعي من متخصصي ومحترفي أصحاب المهنة  إدماجوجه، ما لم یتم 

  1.البصري

یتم اختیار أعضاء سلطة الضبط :" التي تنص على أنه 04- 14من قانون  59فباستثناء المادة 

  2"بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري البصريالسمعي 

اقتصر على الأشخاص المعینین من الذین اختارهم  فالقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

رئیس الجمهوریة أو الذین یقترحهم كل من رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي 

ذلك أنه لا بد من ضرورة  ین دون وجود أعضاء منتخبینالوطني من الأعضاء غیر البرلمانی

من خلال تمكینهم من انتخاب ممثلیهم القطاع السمعي البصري من صحفیي إشراك المحترفین 

في سلطة الضبط السمعي البصري كما هو الشأن بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذ 

ضاءه ینتخبون من بین الصحفیین على أن نصف أعنص القانون العضوي المتعلق بالإعلام 

  3.المحترفین

  :تعیین أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري: ثانیا

تتشكل سلطة أعضاء الضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي 

تعیین خمسة أعضاء أین یتم اختیارهم من قبل حیث یتم  04- 14من القانون 57في نص المادة 

أن السلطة ، من بینهم رئیس السلطة، نلاحظ من خلال نص المادة أیضا الجمهوریةرئیس 

، بینما رئیس سلطة الضبط السمعي وسلطة الاقتراح للبرلمانهي المخولة للتعیین التنفیذیة 

  4.یجعل السلطة مستقلة من الجانب العضوي العام وهذاالأمین البصري هو الذي یقترح 

أعضاء من  5وذلك بنسبة  لبصري من قبل رئیس الجمهوریةتعین سلطة الضبط السمعي ا

أصل تسعة، أما الباقي أي أربعة أعضاء یتم اقتراحهم من قبل السلطة التشریعیة وهذا ما یجعل 

                                  
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2018جوان  19ة الضبط السمعي البصري في الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، العدد شیتوي زهور، التنظیم القانوني لسلط1

 .324، ص )الجزائر(

 .، مرجع سابق04-14قانون  59المادة 2

 .324شیتوي زهور، مرجع سابق، ص 3
-2014في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ستیرجنشاط السمعي البصري، مذكرة لنیل شهادة مامرشیش بوزید، المركز القانوني لسلطة ضبط 4

 .28-27، صص، 2015
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لسلطة التنفیذیة وهذا ما یؤثر وهذا یعني أنهم تابعین لهؤلاء الأعضاء تابعین لرئیس الجمهوریة 

  1.الأعضاءعلى الاستقلالیة العضویة لهؤلاء 

  : عضویة أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري: الفرع الثاني

لأعضاء سلطة الضبط السمعي البصري لضمان تنظیم هذه السلطة كرس المشرع نظام قانوني 

  .والتزامات الأعضاءوهذا من خلال نظام العهدة ونظام التنافي 

  : نظام العهدة: أولا

لأعضاء سلطة الضبط السمعي البصري لممارسة المخولة هي مدة الانتداب یقصد بالعهدة 

فتحدد عهدة  جانبها العضويمن لتجسید الاستقلالیة و هي بمثابة مؤشر ، المهام من خلالها

، سنوات غبر قابلة للتجدید وتتنافى العضویة مع كل عهدة انتخابیة 06بـ أعضاء هذه السلطة 

تحدد عهدة أعضاء سلطة الضبط  :"04- 14من القانون  60وهذا ما منصوص علیه في المادة 

سنوات غیر قابلة للتجدید، لا یفصل أي عضو من أعضاء سلطة  6السمعي البصري بست 

لا یمكن لأي ف2،"الضبط السمعي البصري إلا في الحالات المنصوص علیها في هذا القانون

 ما أو مسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسيعضوي ممارسة أي وظیفة عمومیة أو نشاط مهني 

منصب عضو عدا المهام المؤقتة في إطار التعلیم العالي والبحث العلمي، و في حالة شغور 

أو صدور حكم نهائي بعقوبة  61أو مخالفة العضو لأحكام المادة من أعضاء سلطة الضبط 

الكیفیات  مشینة ومخلة بالشرف ضد عضو في سلطة الضبط یتم استخلافه وفق الشروط و

  .3المذكورة سابقا 57المنصوص علیها في المادة 

عن حالة ما إذا كان الرئیس هو محل أحد حالات و ما یلاحظ أن هذه النصوص سكتت 

أي تعارض تعارض في المصالح أو العقوبة المشینة بالشرف، كما أغفلت حالة وجود التنافي 

السمعي في مؤسسات خدمات  مع تلك المصالح شخصیة مباشرة أو غیر مباشرةالعهدة 

 لإنهاءذریعة ، وأیضا التعدي على نظام عدم قابلیة العهدة للإلغاء لاتخاذ هذه المصالح البصري

 4.بصفة غیر مبررةمهام الأعضاء 

  

                                  
 .217، ص 2017بن خمة جمال، استقلالیة سلطة الضبط السمعي البصري، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد الخامس، 1

 .، مرجع سابق04-14 قانون 60المادة 2

 .324شیتوي زهور، مرجع سابق، ص 3

 .70، ص 2019-2018یا جمیلة، سلطة الضبط السمعي البصري، مذكرة ماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 4
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  :نظام التنافي: ثانیا

 :تعریف التنافي -1

فلقد ، "التنافي"مصطلح  04-14لم یعرف القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري  

تتنافى مهام أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري مع كل «:یلي على ما 61نص في المادة 

أو كل مسؤولیة تنفیذیة لحزب سیاسي،  وكل وظیفة عمومیة وكل نشاط مهنيعهدة انتخابیة 

  1.»البحث العلمي والإشراف فيالتعلیم العالي  المؤقتة فيالمهام ماعدا 

عن نطاق الوضعیات مدلول التنافي بخصوص سلطة الضبط السمعي البصري فعموما لا یخرج 

في هذه السلطة وبین یحظر فیها على أعضاءها الجمع بین عضویتهم ووظیفتهم والحالات التي 

ة هنیأو وظیفة عمومیة أو أي من النشاطات الم) محلیة أو برلمانیة أو رئاسیة(عهدة انتخابیة 

  .ذا طابع تنفیذي في حزب سیاسيأیة مسؤولیة  بین أو الجمع بینها والمأجورة، 

 :حالات التنافي -2

فإن أعلاه من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري  61استنادا إلى نص المادة 

  :أربعةحالات التنافي الموجبة للتنافي 

  وبین عهدة انتخابیةفي سلطة الضبط السمعي البصري العضویة الجمع بین. 

  العضویة في سلطة الضبط السمعي البصري وبین وظیفة عمومیةالجمع بین. 

 الجمع بین العضویة في سلطة الضبط السمعي البصري وبین نشاط مهني. 

  وبین مسؤولیة تنفیذیة وحزب الجمع بین العضویة في سلطة الضبط السمعي البصري

 .سیاسي

الصحافة ا عن سلطة ضبط التي تتمیز بهبالحالة الرابعة تستقل سلطة الضبط السمعي البصري 

في العمل الحزبي قد یحید بها عن الموضوعیة هذه السلطة  إقحامالمكتوبة، فلا غرو أن 

، ویعرضها للتأثیر في مهاوي السیاسة وتراشقاتها عملها، و سقوطها والنزاهة التي یتطلبها

 2. وخلفیاته على اختلاف توجهاتهالمتحزب السیاسي 

 

  

                                  
 .، مرجع نفسه04-14قانون  61المادة 1

 63سابق، ص عبد المنعم نعیمي، مرجع 2
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 :حالات التنافيالآثار المترتبة عن  -3

في حالة " :04- 14بالنشاط السمعي البصري من القانون المتعلق  68طبقا للمادة 

أعلاه، یقترح  61أي عضو من أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري لأحكام المادة مخالفة 

، وفق الشروط والكیفیات استخلاف هذا العضوعلى الجهة المخولة بالتعیین رئیس هذه السلطة 

إن استخلاف العضو وانتهاء عضویته بقوة القانون هو 1".أعلاه 57المنصوص علیها في المادة 

حالة من حالات التنافي المحظورة قانونا بنص المادة  مخالفة بأیةلأثر القانوني المترتب عن ا

استخلاف العضو المخالف بعضو جدید بناء على اقتراح وتتولى السلطة المخولة بالتعیین ، 61

  2.من ذات القانون 57رئیس سلطة الضبط، ویصدر قرار استخلاف طبقا لأحكام المادة من 

  :التزامات الأعضاء: ثالثا

یمارسوا عند  أن السلطةالمتعلق بحالات التنافي فإنه لا یمكن لأعضاء 01-07حسب الأمر 

مهما كانت سواء كان مهنیا أو استشاریا وذلك لمدة أي نشاط لأي أسباب كانت نهایة أیة مهنة 

 المذكورة أعلاه 61في ، فالمشرع نص على التنافي لسلطة الضبط السمعي البصري طبیعته

 للأعضاء وهو تنافي جزئي لأنه لم یشمل جمیع الأعضاء، كما أنه لا یمكن لأي عضو من

في مؤسسة أو غیر مباشرة أن یمتلك مصالح مباشرة سلطة الضبط السمعي البصري أعضاء 

64أو للاتصالات وذلك طبقا لنص المادة  أو مؤسسة للنشر والإشهار سمعیة بصریة
 نجد أن .3

في سلطة یمنع على كل عضو : " على أنه 04- 14من القانون  65نص في المادة المشرع 

خلال السنتین علاقة بأي نشاط سمعي بصري الضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له 

یلتزم أعضاء سلطة الضبط " :بالقول 66كما نص في المادة ،4" لنهایة عهدته الموالیتین 

التي قد یطلعون وأعوانها بالسر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات السمعي البصري 

  .5"من قانون العقوبات 301وذلك طبقا لأحكام المادة علیها بحكم مهامهم ووظائفهم، 

الوقائع والأعمال والمعلومات ذات الصلة  یشمل كلطبقا لنص هذه المادة فإن السر المهني 

، یتعین لزاما على أعضاء سلطة الضبط السمعي البصريبصلاحیات ومهام واختصاصات 

                                  
 .، مرجع سابق04-14قانون  68المادة 1

 .57عبد المنعم نعیمي، مرجع سابق، ص 2

 ، مرجع سابق،04-14قانون  64المادة 3
 .، مرجع نفسه04-14قانون  65المادة 4

 .، مرجع نفسه04-14قانون  66المادة 5
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والامتناع عن إفشاءه سلطة الضبط السمعي البصري الالتزام بواجب السر المهني  وأعوان

عرضون للعقوبات التي یقتضیها لهم القانون وإلا فإنهم یتبه في غیر الحالات  والإدلاء

  1.من قانون العقوبات301المنصوص علیها في المادة 

  :الإطار الوظیفي لسلطة الضبط السمعي البصري: المبحث الثاني

ویجب إن الإطار الوظیفي هو الركیزة الأساسیة لمعرفة نشاط أي سلطة من السلطات المستقلة، 

لذا منح المشرع وفق إطار وظیفي عادل، أن یكون هذا النشاط یتوافق مع متطلبات المجتمع 

وكل سلطة أنسب لها المهمة الضبطیة سلطات واسعة لممارسة لهذه السلطات الإداریة المستقلة 

لها جانبها الوظیفي للقیام ، فمن المعروف أن سلطة الضبط السمعي البصري مهام مجددة

مهام وسلطات مطلب الأول ، لذا من خلال هذا المبحث سنتناول في الالمتعلقة بهامهام الب

على أعمال  سلطة الضبط السمعي البصري أما في المطلب الثاني سنتطرق إلى صور الرقابة

  .هذه السلطة

  :مهام وسلطات سلطة الضبط السمعي البصري: المطلب الأول

في هذا سنتطرق إلى إن الإطار الوظیفي هو الذي یعبر عن العمل الذي تقوم به أیة سلطة، 

  .الممنوحة لها البصري والسلطاتوالصلاحیات التي تقوم بها سلطة الضبط السمعي المهام 

  :مهام وصلاحیات سلطة الضبط السمعي البصري :الفرع الأول

  : مهام سلطة الضبط السمعي البصري: أولا

حجر الزاویة في مضمون هذا البحث، إذ أن عملیة یعتبر الحدیث عن مهام هذه السلطة 

و التي یناط بها السهر على أن یمارس النشاط  عملیة تضطلع بها هذه اللجنةأهم  الضبط تعتبر

في إطار القانون بعیدا عن  ....).مسابقات ،مسلسلات، حصص ،أفلام(السمعي البصري 

إلى تقیید هذا العمل إذا تم رصد أي ، وعلیه فقد یسار الانحرافات وفي إطار النظام العام للدولة

 ،04- 14من القانون  54وطبقا لمقتضیات المادة ،بحسن سیر النشاطالمساس انزلاق من شأنه 

سلطة الضبط السمعي البصري تضطلع بجملة من المهام ذا الصلة بالسهر على حریة فإن 

كما تعمل سلطة الضبط السمعي البصري على تحقیق ما  2،السمعي البصريممارسة النشاط 

  : یلي

                                  
 .61عبد المنعم نعیمي، مرجع سابق، ص 1

 .111، جامعة ابن خلدون، تیارت، ص 6سلطة الضبط السمعي البصري بین مهام تشجیع النشاط ومقتضیات المراقبة، العدد  أستاذ محاضر، -بوراس عبد القادر.د2
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لأمازیغیة من خلال الحرص على نوعیة الخطاب المقدم قیة اللغتین الوطنیتین العربیة و اتر   -1

 .وراء المواضیع فقط وإهمال عامل اللغة وعدم الانصیاع ،في البرامج السمعیة البصریة

یة والسیاسیة لا الذي یعكس مختلف التیارات الفكر  ألتعدديالعمل على احترام حریة التعبیر   -2

 .سیما خلال حصص الإعلام السیاسي والعام

للمحافظة على التنوع الثقافي الوطني من خلال الاهتمام بأصناف البرامج المقدمة السعي  -3

 .السمعي البصري الاتصالمن طرف ناشرو خدمات 

 .العمل على احترام الكرامة الإنسانیة  -4

 .السهر على حمایة الطفل والمراهق  -5

الموجهة للجمهور ذوي العاهات البصریة أو السمعیة إلى البرامج تسهیل وصول الأشخاص   -6

 .ومراعاة ذلك بكل جدیة

 .احترام البعد البیئي وترقیة الثقافة البیئیة بما في ذلك صحة للسكان -7

التوجیه الصحیح للسمعي البصري بحیث لا یؤدي البث البصري منه إلى حرمان جزء من  -8

متابعة الأحداث الوطنیة ذات الأهمیة القصوى المحددة عن طریق  إمكانیةالجمهور من 

 1.توفیر خدمة مجانیة بواسطة التلفزیونالتنظیم، ولا یتم ضمان ذلك إلا من خلال 

ضمن الإطار القانون سلطة الضبط السمعي البصري هذه تعتبر المهام العام التي تقوم بها 

  .والقواعد العامة

  : السمعي البصري صلاحیات سلطة الضبط:ثانیا

بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها سلطة الضبط السمعي البصري نجد أن هناك صلاحیات 

تتمتع سلطة الضبط :" 04- 14من القانون  55وهذا ما نصت علیه المادة تقوم بها أثناء مهامها 

  :، وهذه الصلاحیات كالآتي....."قصد أداء مهامها بالصلاحیات الآتیة

 :الضبطفي مجال  -1

دراسة طلبات إنشاء  في الضبطتتمثل صلاحیات سلطة الضبط السمعي البصري في مجال 

تقوم بتخصیص والبث فیها، وفي حالة قبول الطلب  خدمات الاتصال السمعي البصري

المؤسسة " الهیئة العمومیة المكلفة بالبثتحت تصرفها من طرف الترددات الموضوعة 

                                  
 .112بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص .د1
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السمعي البصري الأرضي خدمات الاتصال من أجل إنشاء 1"زيالعمومیة للبث الإذاعي والتلف

في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون، تقوم كذلك بتطبیق القواعد المتعلقة بشروط 

من خلال الوسائط السمعیة البصریة في فترة الحملة  وبث حصص التعبیر المباشربرمجیة 

  .والمهنیةوالمنظمات الوطنیة النقابیة كیلات السیاسیة شتلمختلف الالانتخابیة 

فعلیه فإن عملیة المطابقة التي تقوم بها سلطة الضبط هي عینها وظیفة الضبط التي تتمثل 

  :ضرورة مراعاة ما یليفي 

 .احترام متطلبات الوحدة الوطنیة والأمن و الدفاع الوطنیین -

 .للبلادالاقتصادیة والدبلوماسیة احترام المصالح  -

 .سریة التحقیقاحترام  -

 .وكذلك الأدیان الأخرى وعدم المساس بهاالالتزام بالمرجعیة الدینیة  -

 .احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام للنقل -

 .ثقافة الحوار وروح المواطنةترقیة  -

والتي من بینها ،04- 14من القانون  48ضمن المادة  الصلاحیات المشار إلیه وغیرها من

العمومیة المكلفة تحت تصرفها من طرف الهیئة  الموضوعة سلفاالإشراف على مراقبة الترددات 

  2.الإذاعي والتلفزیوني وفقا للإجراءات القانونیة المعمول بهابالبث 

 :في مجال الرقابة -2

في مجال الرقابة في السهر على احترام سلطة الضبط السمعي البصري تتمثل صلاحیات 

والواردة في دفاتر الشروط والقوانین  على النشاط السمعي البصريقواعد المطبقة المبادئ وال

الدنیا المخصصة للإنتاج السمعي البصري المفعول، كالتأكد من الحصص والتنظیمات الساریة 

كان  السمعي البصريالاتصال مؤسسات  إنشاء یتطلبها، ونظرا للأموال الضخمة التي الوطني

ة التي تعتمد علیها هذه المؤسسات بصلاحیة مراقبة الموارد المالی عتراف لسلطة الضبطلا بد الا

التي تستخدمها للدعایة لقضیة معینة أو لمبادئ دولة "الاحتكار"منع لوقوعها تحت سیطرة القلة 

  3.أجنبیة معادلة

                                  
 .325شیتوي زهور، مرجع سابق، ص 1

 .113بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص .د2

 .325شیتوي زهور، مرجع سابق، ص 3
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  : سلطة الضبط السمعي البصري في مجال المراقبة مایلينجد من أهم صلاحیات 

البصریة مع مقتضیات القانون، وكذا التنظیمات الساریة العمل على تقیید البرامج السمعیة  -

 .المفعول

ضمان استقبال جودة عالیة للوقوف على  الإذاعيمراقبة عملیة استخدام الترددات البث  -

 .للإشارات

 الوقوف على التوزیع السلیم للحصص الدنیا المخصصة للإنتاج السمعي البصري والوطني -

 .بمبدأي العدالة والحیادبمراعاة  و التعبیر باللغتین الوطنیتین

 من ناحیة الموضوع والمضمون وكیفیاتبكل الوسائل المتاحة الاشهاریة مراقبة الحصص  -

 1.برمجتها

  :في المجال الاستشاري -  3

دور سلطة الضبط لا یقتصر فقط في مجال الضبط والمراقبة، بل لها اختصاصات استشاریة، 

الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري وتقدم  الإستراتیجیةفهي تبدي أراء بخصوص 

ویجب استشارة هذه . المنافسة في مجال الأنشطة السمعیة البصریةتوصیاتها من أجل ترقیة 

أو مشروع إعلامي یتعلق بالسمعي البصري تشریعي أو تنظیمي  السلطة في كل مشروع نص

جهة قضائیة ، كما أنها تبدي رأیها في حالة طلب داخل الدولة وطلب الاستشارة هنا وجوبي

  2.النشاط السمعي البصريفي كل نزاع یتعلق بممارسة 

 : في مجال تسویة النزاعات -4

التي تضاف إلى الصلاحیات من بین صلاحیات سلطة الضبط السمعي البصري 

بین الأشخاص المعنویة التي تشغل سابقا عملیة التحكیم في النزاعات القائمة المشار إلیها 

سواء تعلق الأمر في نزاعات قائمة بینهم أو تلك القائمة  خدمة الاتصال السمعي البصري

ادرة عن ، وتشرف ضمن هذا المجال في التحقق في الشكاوى الصبینهم وبین المستعملین

الأحزاب السیاسیة والتنظیمات النقابیة والجمعیات وكذا الأشخاص الطبیعیة عن أي إخلال یقع 

  3.ویعتبر انتهاك للقانونأثناء ممارسة النشاط السمعي البصري 

                                  
 .113عبد القادر، مرجع سابق، ص بوراس .د1

 .325شیتوي زهور، مرجع سابق، ص 2

 .114بوراس عبد القادر، مرجع نفسه، ص .د3
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  : السلطات الممنوحة لسلطة الضبط السمعي البصري:الثانيالفرع 

  : توقیع الجزاءات الإداریة :أولا

العقوبة المناسبة والتي تعبر عن إعادة التوازن بین توقیع الجزاء یكون عن طریق تطبیق  إنّ 

التي توقعها سلطة الضبط  إلى العقوباتو بالنظر ، والإساءة إلى المجتمعالفعل المرتكب 

في مجال الإعلام تمتاز بشدة وتقترب من العقوبات الجزائیة نوعا ما، تمتاز السمعي البصري 

  :الإداریة الموقعة من طرف سلطة الضبط السمعي البصري بعدة خصائصالجزاءات 

أنها جزاءات إداریة شبه قضائیة، فالمشرع الجزائري یقر بالصفة الإداریة لهذه السلطة صراحة  -1

، وبعض من المواد 05- 12من القانون العضوي  64ضمن النص المنشئ لها حسب المادة 

در قرارات إداریة من أجل تنفیذ ما أنیطت به من فهي تص، 04- 14القانونیة ضمن القانون 

، وهذه القرارات كغیرها من القرارات الإداریة یمكن الطعن فیها من طرف كل من له مهام

وتعتبر من اختصاص مجلس الدولة على اعتبار أن ،مصلحة أمام الجهة القضائیة المختصة

وهذا ما تم صاص وطني، بمعنى اختهذه السلطات هي من السلطات المركزیة في الدولة 

الطعن في  إمكانیة، وكذا 02الفقرة  04- 14من القانون العضوي 105تأكیده في نص المادة 

 16/220.1من المرسوم التنفیذي رقم  21قرار رفض الترشح من أجل الرخصة بموجب المادة 

 علیهاأنها جزاءات توقع على هیئات تختص بمجال السمعي البصري والأشخاص القائمین   -2

 07متخصصة حسب المادة  سواء تابعة للقطاع العام، أو كانت في شكل قنوات موضوعاتیة

 .04- 14القانون 

وهي قابلة للطعن أمام تخضع للرقابة القضائیة، قرارات إداریة أنها جزاءات تصدر في شكل   -3

 2).مجلس الدولة(الجهات المختصة 

إلى  92من المادة  الإداریة ونص علیهافلقد خصص المشرع الجزائر باب خامس للعقوبات 

في حالة عدم احترام الشخص  ":على 98حیث تنص المادة  ،04- 14من القانون  106المادة 

التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري 

البصري باعذاره بغرض تقوم سلطة الضبط السمعي الواردة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

                                  
- 12مجلد العایب سامیة مجلة الإجتهاد القضائي ال.المنازعات، د-القرارات –رقطي منیرة، التأطیر القانوني للاختصاص القمعي لسلطة الضبط السمعي البصري في التشریع الجزائري.د.ط1

 .504، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، محمد خیضر، بسكرة، ص 2020مارس ) 21العدد التسلسلي ( 01العدد 

الدراسات القانونیة البیئیة، ، مخبر 2020، جوان 02، العدد 7الإداریة لسلطة الضبط السمعي البصري في التشریع الجزائري، المجلد  منیرة رقطي، مجلة الدراسات الحقوقیة، الجزاءات 2

 .226، قالمة، الجزائر، ص 1945ماي 08جامعة 
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یكون الأشخاص في أجل تحدده سلطة الضبط السمعي البصري،  حمله احترام المطابقة

محل إعذار في حالة عدم احترامهم لبنود الاتفاقیة المبرمة مع المعنویین تابعین للقطاع الخاص 

ل بكبنشر هذا الإعذار ، تقوم سلطة الضبط السمعي البصري سلطة الضبط السمعي البصري

 1".الوسائل الملائمة

بعد توجیه الإعذار فلقد منح المشرع الجزائري لسلطة الضبط السمعي البصري أن تبادر بنفسها 

أو بعد إشعار من طرف الأحزاب السیاسیة أو المنظمات المهنیة والنقابیة أو الجمعیات و كل 

وهذا ما جاء في نص المادة  2في الشروع في إجراءات الإعذار شخص طبیعي ومعنوي آخر

اتصال سمعي بصري للإعذار وفي حالة عدم الامتثال باستغلال خدمة ، 04- 14من قانون  99

سلطة الضبط السمعي في الآجال المحدد من قبل سلطة الضبط السمعي البصري تسلط علیه 

م وفي حالة عد ،04- 14من قانون  100وهذا ما نصت علیه المادة 3البصري عقوبة مالیة

أعلاه تأمر سلطة الضبط السمعي  100الامتثال رغم العقوبة المالیة المشار إلیها في المادة 

أما إجراء سحب  ،04-14من قانون 101طبقا لما جاء في نص المادة  4بمقرر معلل البصري

یتم بناء على مرسوم  04- 14من قانون  103و102المنصوص علیه في المواد الرخصة 

، فهذه تعتبر جل العقوبات 5بناء على تقریر معدل من طرف الهیئةتنفیذي من السلطة المانحة 

  .التي نص علیها المشرع الجزائري

  : ت المالیةجزاءافرض ال :ثانیا

 107من من خلال المواد لسلطة الضبط السمعي البصري نص المشرع على العقوبات المالیة 

یعاقب بغرامة مالیة من ملیوني  ":على 107حیث نصت المادة ،04- 14من قانون  111إلى 

، كل شخص طبیعي أو )دج 10.000.000(دینار  الى عشرة ملایین) دج 2.000.000(دینار 

معنوي یستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص علیها 

                                  
 .، مرجع سابق04-14من القانون العضوي  98المادة 1

 .، مرجع نفسه04-14من القانون العضوي  99أنظر المادة 2

 .، مرجع نفسه04-14من القانون العضوي  100أنظر المادة 3

 .، مرجع نفسه04-14من القانون العضوي  101أنظر المادة 4

 .، مرجع نفسه04-14من القانون العضوي  103-102أنظر المادتین 5
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ائیة المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة ، تأمر الجهة القضأعلاه 20في المادة 

  1".لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنیة 

، وكما تظهر العقوبات المالیة متنوع ویتفاوت من سلطة إلى أخرىیظهر أن معیار تطبیق 

  .04- 14من القانون  110،108من خلال المواد أیضا العقوبات المالیة 

  :الرقابة على أعمال سلطة الضبط السمعي البصري صور: المطلب الثاني

إلى رقابة متنوعة، من خلال هذا المطلب سنتطرق سلطة الضبط السمعي البصري تخضع 

  .للرقابة المالیة و الإداریة في الفرع الأول والرقابة القضائیة والتشریعیة في الفرع الثاني

  :سلطة الضبط السمعي البصريعلى أعمال  الرقابة الإداریة والمالیة: الفرع الأول

  : سلطة الضبط السمعي البصري على الرقابة الإداریة:أولا

 :الرقابة الرئاسیة -1

، وتمكین السلطة سلطة الضبط السمعي البصريتلعب الرقابة دورا مهما في تحسین أداء  

المختصة بالرقابة من الاطلاع على وضعیة القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، 

من أیة خروقات و تجاوزات یمكن أن تقع من المؤسسات الإعلامیة في والحرص على حمایته 

المتعلق بالنشاط السمعي  04-14من القانون  86، تنص المادة القطاع السمعي البصري

سنویا إلى رئیس الجمهوریة و إلى رئیس  سلطة الضبط السمعي البصريترسل " :البصري على

ینشر بالنشاط السمعي البصري، غرفتي البرلمان تقریرا خاصا بوضعیة تطبیق القانون المتعلق 

  2".یوما الموالیة لتسلیمه  )30(التقریر خلال ثلاثین 

سلطة الضبط فإن لرئیس الجمهوریة أن یراقب سیر نشاطات  86استنادا إلى نص المادة 

هذه السلطة الذي ترسله على مضامین التقریر السنوي عن طریق الاطلاع  بصريالسمعي ال

من الجمهوریة كآلیة رقابیة تسمح لرئیس الجمهوریة من ممارسة ما یضطلع به إلى رئاسة 

  3.من تاریخ تسلیمه إلى الرئاسةرقابة، على أن ینشر هذا التقریر في غضون الثلاثین یوما 

  

  

 

                                  
 .، مرجع سابق04-14من القانون العضوي  107المادة 1
 .، مرجع سابق04-14من قانون  86المادة 2

 .58عبد المنعم نعیمي، مرجع سابق، ص. د3
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 :الرقابة الوصائیة  -2

تستقل سلطة الضبط السمعي البصري بهذا النوع من الرقابة الذي یتیح للجهة الوصیة  

، وقد نصت التزاماتهاوالتحقق من مدى تنفیذ الاضطلاع بدورها في المراقبة الدوریة لنشاطاتها 

 ترسل سلطة الضبط السمعي: " بالقول04- 14من القانون  87من الرقابة المادة على هذا النوع 

أشهر تقریرا عن نشاطها على سبیل الإعلام إلى السلطة المخولة  )03(ل ثلاثة كالبصري 

  1، "كل معلومة یطلبها الوزیر المكلف بالاتصال سلطة الضبط السمعي البصريتبلغ ،بالتعیین

أن ترفع تقریرا دوریا كل ثلاثة  سلطة الضبط السمعي البصريطبقا لنص هذه المادة یتعین على 

كما أنه یحق لوزیر ،المخولة بالتعیین على سبیل إعلامها بنشاطاتها الدوریةأشهر إلى السلطة 

أن یضطلع بدور رقابي من خلال حقه في الحصول على أیة معلومة سواء تعلقت  الاتصال

قطاع بنشاطها المیداني تحدیدا أو من باب الاستعلام حول بعض القضایا ذات الصلة بنشاط 

  .السمعي البصري

  :المالیة على أعمال سلطة الضبط السمعي البصري الرقابة :ثانیا

تمارس مراقبة :"04- 14بالنشاط السمعي البصري  المتعلقمن القانون  4فقرة  73تقول المادة 

 سلطة الضبط السمعي البصري، إن المراقبة المالیة ل"المحاسبة العمومیة لإجراءاتطبقا  النفقات

نحو الاستغلال الأمثل والصحیح سلطة الضبط ، وكذا توجیه عقلنتهاتسمح بترشید نفقاتها و 

مما یجعل قد تشوب نشاطاتها وأعمالها ، تلافیا لأیة خروقات أو تجاوزات مالیة لمواردها المالیة

  2.أعضاءها ومستخدمیها في مواجهة المسائلة القانونیة والتأدیبیة

  :سلطة الضبط السمعي البصريالرقابة التشریعیة والقضائیة على أعمال : الفرع الثاني

  :الرقابة التشریعیة: أولا

أن إذ یتیح له هذا النص القانوني المذكورة أعلاه،  86بغرفتیه طبقا للمادة یضطلع بها البرلمان 

المتعلق  04- 14أحكام القانون  بتطبیق البصريسلطة الضبط السمعي یراقب مدى التزام 

اطلاعه على تقریرها السنوي حول مجمل نشاطاتها وذلك من خلال ، بالنشاط السمعي البصري

إلى البرلمان على غرار تقریرها  لإرسالالضبط باحترام الأجل القانوني  التزام سلطة،مع وأعمالها

و ما یمیز .إلى البرلمانمن تاریخ تسلیمه ، ثلاثون یوما تقریرها الذي ترسله إلى رئیس الجمهوریة

                                  
 .، مرجع سابق04-14قانون  87المادة 1

 .60ي، مرجع نفسه، ص عبد المنعم نعیم. د2
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مع سلطة ضبط عیة على سلطة الضبط السمعي البصري مقارنة والرقابة التشریالرقابة الرئاسیة 

أن التقریر السنوي یرسل في صور أو نسخ إلى كل من رئیس الجمهوریة و الصحافة المكتوبة 

 ،04- 14من القانون  86/1استنادا لنص المادة  رئیس المجلس الشعبي الوطني ورٍئیس الأمة

رئیس الجمهوریة وهیئة المكتوبة یرسل إلى  سلطة ضبط الصحافةلفي حین أن التقریر السنوي 

ما یعني أن الرقابة  ،05-12من القانون العضوي للإعلام  43/1طبقا لنص المادة البرلمان 

على سلطة الإعلام المكتوب تتحقق بصورة كاملة مقارنة بالإعلام ) البرلمانیة(التشریعیة 

" :إلى سلطة الضبط السمعي البصريالسمعي البصري، ثم إن الغایة من هذا التقریر بالنسبة 

ومدى احترامه وتطبیقه  04- 14المتعلق بالنشاط السمعي البصري وضعیة القانون التحقق من 

  1.من مؤسسات الإعلام المسموع والمرئي

  :الرقابة القضائیة: ثانیا

ة الأعمال والقرارات الصادرة عن هذه السلطة تخضع للرقابة القضائیأن جمیع مما لا شك فیه  

و ذلك في إطار ما تفرضه قواعد تكریس دولة القانون وتطبیقا لمبدأ المشروعیة والانطلاق من 

یمكن " :ي البصري التي تنص على أنهالمتعلق بالنشاط السمع04- 14من القانون  88المادة 

بالنسبة  ،2"طبقا للتشریع الساري المفعولالطعن في قرارات سلطة الضبط السمعي البصري 

للإلغاء أو التعدیل، نجد أن المشرع الجزائري قابلیة قرارات سلطات ضبط قطاع الإعلام  لمسألة

القرارات الصادرة عنها من طرف السلطة التنفیذیة، لكن أو إلغاء لم ینص على إمكانیة تعدیل 

ذلك أن رقابة القاضي أخضعها لإمكانیة الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة، في المقابل 

یشكل ضمانة لاستقلالیة سلطات الذي بدوره هم وأنجح وسیلة لحمایة مبدأ الحیاد تعتبر أ

فما نلاحظه أن قرارات سلطة الضبط السمعي البصري ممكن الطعن فیها طبقا للتشریع الضبط، 

  .ساري المفعول

بما أنه سبق وقلنا بأن السلطة ذات طبیعة إداریة و تخضع أعمالها لرقابة مجلس الدولة 

یكون بالرجوع للقانون للقضاء الإداري فالأساس القانوني الأول الذي تخضع بموجبه 

، و ما یعزز ویؤكد المتعلق بمجلس الدولة 11/13المعدل والمتمم بالقانون رقم 98/01

 105اعتبار أن هذه السلطة هي سلطة إداریة مستقلة نص المادة اختصاص القضاء الإداري ب

                                  
 .59عبد المنعم نعیمي، مرجع سابق، ص .د1

 ، مرجع سابق04-14قانون  88المادة 2
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خضوع قرارات سلطة الضبط السمعي البصري ، التي حدد بصریح العبارة 04-14من القانون 

إلى جانب ذلك یمكن أن نستند إلى سلطة إصدار  ،لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة

 تجعله تختلفتعتبر دعامة أساسیة  التي صريالبسلطة الضبط السمعي القرارات التي تتمتع بها 

  1.عن الهیئات الاستشاریة

                                  
د د خلو .،ط)-نموذجا-على قرارات سلطة الضبط السمعي البصري الرقابة القضائیة(د، محمد بوكماش، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، تأثیر العولمة الاقتصادیة على القاضي الإداري 1

 .378،379ص  ، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، ص2018، جوان 02كلاش، العدد 
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  :خاتمةال

وكان لها مكانة في الجزائر عرفت استجابة قانونیة في الدولة إن سلطات الضبط المستقلة 

مجال وحتى في أو السیاسي أو الاجتماعي، خاصة سواء كانت في المجال الاقتصادي 

فبعد النهج الذي سار علیه ،الإعلامفي قطاع خاصة وعرفت انفتاح في هذا المجال ، الحریات

السیاسیة أثبت هذا النهج فشله في كل المستویات  عدیدة وبعدماالنظام الجزائري لسنوات 

وترك فیه المجال ، یقرر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي والاقتصادیة والاجتماعیة

لاقتصادیة و كان من أولى هذه القطاعات التأطیر وضبط النشاط الاقتصادي،  لسلطات الضبط

حیث  ،والاتصال الإعلامالذي عرف توسع كبیر وهذا راجع إلى تطور تكنولوجیا  الإعلامقطاع 

باعتباره مرآة عاكسة  ،الإعلامخروجها من الاحتكار الذي تمارسه الدولة في قطاع 

المتعلق بالإعلام والذي توج مسار  05-12فنجد أن القانون العضوي رقم ،للمجتمع

بتحدیده قد حمل الكثیر من الأمور الایجابیة السیاسیة والقانونیة في هذا الجانب  الإصلاحات

یكون قد رسم معالم الصحفي وأهمها الحق في الحصول على المعلومة لحقوق وواجبات 

التي ینشدها قطاع الإعلام منذ أمد كما أن الاستقلالیة  ،للإعلامي والمواطنممارسة هذا الحق 

وهما سلطة  الإعلام ألاللضبط موكل لهما مهام ضبط قطاع لطتین قد ترجمت من خلال س

الصحافة المكتوبة أي كل ما هو مكتوب كالجرائد ضبط الصحافة المكتوبة التي تهتم بضبط 

ما هو مرئي وأیضا سلطة الضبط السمعي البصري الذي یهتم ویقوم بضبط كل  ،والمجلات

ضبط للقطاع بعد ، فإن فتح مجال الاستثمار في قطاع الإعلام واستحداث سلطات ومسموع

العامة على المبادرة الخاصة والرغبة في حمایة الحریات لفتح النظام الاقتصادي نتائج حتمیة 

في مجال الصحافة المكتوبة والسمعي بالاستثمار المعترف بها للأفراد لذا سمح للخواص 

اعترف لها  ن خلال استقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالبصري، فإن المشرع م

بتحقیق مهمة الضبط التي استحدثت من بخصوصیة الجمیع بین عدة اختصاصات تسمح لها 

فنجد أن استقلالیتها نسبیة وغیر تامة فهي تعرف حدودا تعكس إرادة الإدارة العامة في  ،أجلها

أما سلطة الضبط السمعي  ،لصلاحیات الضبطالتواجد في هذا القطاع وعدم التحویل الكلي 

فهي وسلطة تقدیریة واسعة لتعمل بطریقة مستقلة خصها المشرع بنظام قانوني خاص البصري 

تقوم بكل المهام التي كانت مخولة للدولة بدایة بوضع الضوابط والتنظیمات ثم السهر على 

ل النزاعات غیر أنها یمكن أن إضافة إلى الدور الوقائي في حواحترام هذه التنظیمات تطبیق 

  .تبقى قاصرة نسبیة عن تحقیق الأهمیة النظریة المرجوة
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  الضبط الإداري لحریة الإعلام 

 الملخص

لقد أحدث المشرع الجزائري سلطتین ضابطتین للممارسة الإعلامیة في الجزائر، وذلك بموجب القانون 

المتعلق بالإعلام، وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وسلطة ضبط السمعي  05-12العضوي رقم 

حریة الصحافة والعمل الإعلامي، أهمها منح أو منع البصري، ولقد أوكل لهما صلاحیات أساسیة في مجال 

تراخیص بإنشاء صحف مكتوبة أو فضائیات وإذاعات خاصة، ولذلك لابد أن تتمتع السلطتین بالاستقلالیة 

ولقد نص المشرع الجزائري على تلك الاستقلالیة في قانون الإعلام وفي قانون النشاط . الإداریة والمالیة

، غیر أن تلك الاستقلالیة مجرد حبر على ورق؛ ذلك 04-14بموجب القانون رقم  السمعي البصري الصادر

أن رئیس الجمهوریة یتولى مهمة اختیار أعضاء ومن بینهم الرئیس ضمن تركیبة سلطتي ضبط الصحافة 

ثم إن هاتین . المكتوبة وضبط السمعي البصري، كما یقوم بتعیین كل الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي

فتقران للحمایة الدستوریة؛ أفضل حمایة لاستقلالیتهما، ذلك أن التعدیل الدستوري الأخیر الصادر السلطتین ت

قد أتى بمجموعة هائلة من المؤسسات لم یضمنها مؤسستي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  2016في سنة 

عن مجمل نشاطاتهما  كما تلزم هاتین الأخیرتین قانوناً بإرسال تقریراً سنویاً . وسلطة ضبط السمعي البصري

بالإضافة إلى انعدام . إلى رئیس الجمهوریة، وهذا الأمر مدعاة للرقابة مما یؤثر ذلك في استقلالیتهما

الاستقلالیة المالیة؛ حیث تتولى الحكومة إدراج المتطلبات المالیة الضروریة لسلطتي ضبط وسائل الإعلام 

لمنظمة بموجب أحكام قانونیة تؤدي إلى تكریس تبعیة حقیقیة كل هذه الأمور ا. ضمن المیزانیة العامة للدولة

وكاملة لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة وضبط السمعي البصري للسلطة التنفیذیة الممثلة في شخص رئیس 

  .الجمهوریة على وجه الخصوص

 الكلمات المفتاحیة

 سلطة التنفیذیةال; الاستقلالیة ; سائل الإعلام ; السمعي البصري ; سلطة ضبط الصحافة 

Abstract : 

 The Algerian legislator created two authorities to control the media activities in 

Algeria, through the organic law No. 12-05 on the media , which are: the Control 

of the Written Press and the control of Audiovisual, and has been given 

fundamental powers in the field of press freedom and media work, notably grant 

or deny licenses to create newspapers or satellite channels and private radio, and 

therefore they must have both administrative and financial autonomy. The 
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Algerian legislature provided for this independence in the Information Law and in 

the Law of Audiovisual Activity issued under Law No. 14-04, but that 

independence is mere ink on paper. The President of the Republic takes the task 

of selecting members, including the President, and appoints all members by 

presidential decree. then , These two powers lack constitutional protection; which 

is the best protection for their independence. The recent constitutional 

amendment of 2016 comes with an impressive range of institutions that were not 

guaranteed by the institutions of the written press control authority and the 

audiovisual control authority. These two autoritiesare also required by law to send 

an annual report on their activities to the President of the Republic, which affects 

their independence. In addition to the lack of financial independence. The 

government includes the necessary financial requirements for the media control 

authorities within the general budget of the state. All these things are organized 

by legal provisions lead to the subordination of of these two supervisory 

authorities : the written press and audiovisual control to the executive power 

represented in the person of the President in particular. 

  




